النوازل الأصولية 


إعداد الدكتور/ أحمد بن عبدالله بن محمد الضويحي 


الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه 


بكلية الشريعة بالرياض 


۷ه 


الملغدمة 
ا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
فإن من سنن الله القائمة في هذا الكون تبدل الأحوال وتغير الظروف» فلكل عصر 
أدواته ووسائله» ولكل أهل زمان عاداتمم وأعرافهم الخاصة» وقد تميز هذا العصر عن 
العصور السابقة بالتطور المادي الكبير الذي سمل كافة نواحى الحياة» وبخاصة في محال 
الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات» إلى درجة أن a E‏ 
في هذا الجال. 
وكان لانتشار هذه الوسائل دور هام ف تيسير أمور الناس وقضاء احتياحاتم» فصاروا 
وقد أفرز هذا التطور جملة من النوازل والمسائل الجديدة الي تتطلب من علماء الشريعة بذل 
الجهد واستفراغ الوسع في استنباط أحكامهاء وإذا كانت النوازل الفقهية قد حظيت باهتمام 
علماء العصر فانبروا للتنظير اء وبيان المنهج الشرعي قي استنباط أحكامها » وبذل الوسع قي 
بیان حکم ما وقع منهاء فإن هنالك نوازل أحرى تتعلق .مسائل أصولية لم تحظ .ما تستحقه 
من البحث والدراسة» مع كوما لا تقل أحمية عنها. 
هذا السبب وغيره فقد وقع اخحتياري على هذا الضرب من النوازل ليكون موضوع 
هذا البحث المحتصرء وسميته : "النوازل الأصولية"» عله أن يكون النواة الأولى لأعحعاث 


ودراسات مستفيضة في هذه المسألة المهمة. 


أهمية الموضوع: 

تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال ما يأ : 

١‏ - أنه يظهر كمال الشريعة الإسلامية» وقدرقا على استيعاب كافة المستجدات 
والحوادث» فاا امتازت عن الشرائع السماوية والقوانين الأرضية بكوما صالحة لكل 
زمان ومکان. 

۲ - أنه يتعلق بعلم أصول الفقه» هذا العلم العظيم الذي جعلت المعرفة به شرطاً من 
شروط الاجتهاد والفتوى. 

۳ - أنه يسلط الضوء على أهم المسائل الأصولية الي حكن أن يتغير الاحتهاد فيها 
بناء على تغير الأحوال وتبدل الظروف» والضوابط الشرعية اللازمة لذلك» ومن هنا يتبين 
الفرق الشاسع بين فكرة النوازل الأصولية والدعاوى الجانحة للتجديد في أصول الفقه الي 
يروج ها بعض المسلمين قي هذا العصرء وهي مسألة حظيت بدراسات وبحوث مستفيضة 
کشفت دزق هذه الدعاوی و طا 

ا ا و 
EY AES EEA ES‏ 
الدراسات السابقة: 

سبق القول بأن هذا الموضوع لم يحظ .ما يستحقه من البحث والدراسة» فلا يوجحد 
- حسب علمي- دراسة مستقلة تناولت هذه القضية المهمة» غير أنه لابد من الإشارة هنا 
إلى وحود بعض الدراسات والبحوث المتصلة بهذا الموضوع» ولعل من أبرزها ما يأني: 

۱ = کتاب منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» تأليف/ الدكتور: مسفر 
بن علي بن محمد القحطان". 


)١(‏ من أحدث هذه الدراسات وأحودها رسالة الدكتوراه الي تقدم بها إلى قسم أصول الفقه قي كلية الشريعة بالرياض 
الباحث/ هزاع بن عبدالله الحوالي» وعنوانما : "محاولات التجديد قي أصول الفقه ودعواته - دراسة و ا وقد 
نوقشت هذه الرسالة بتاریخ ۱/۱۲١١/١١٤١ه.‏ 

(۲) أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه تقدم مما المؤلف إلى قسم الفقه وأصوله بجامعة أم الققرى» ونوقشت بتاريخ 
۲ هه 


وهو عبارة عن دراسة نظرية تطبيقية افتتحها الباحث بفصل تمهيدي أشار فيه إلى 
ثبات أحكام الشريعة الإسلامية وشموهاء والتعريف بفقه النوازل»ء وبيان نشأته» وأهميته» 
وحكم النظر فيه» ثم عقد فصلا ثانياً قي الأحكام التعلقة بالناظر في النوازل » وثالفاً في 
ضوابط النظر فيهاء ورابعا في طرق التعرف على أحكامهاء واختتم البحث بفصل حامس 
تضمن أهم التطبيقات الفقهية لاستخراج أحكام النوازل الفقهية. 

وهذا البحث -قي نظري - من أحود ما كتب في موضوع النوازل الفقهية قي الجانبين 
النظري والتطبيقي» غير أن الباحث ل يتطرق فيه إلى شيء من النوازل الأصولية لأن اهتمامه 
E E‏ الفقهي . 

۲ - التقعيد الأصولي لدراسة النوازل الفقهية» وهو بحث ختصر من إعداد الدكتور/ 
سعد بن ناصر الشتري» وقد بين فيه أهم المسائل الأصولية الي ينبي عليها النظر ف النوازل 
الفقهية» بعد أن مهد للموضو ع ببيان حقيقة النوازل الفقهية وأنواعهاء ومن أهم المسائل الي 
تناوها الباحث : أحكام الاحتلاف الاحتهادي في النوازل» وآداب المفيَ والمستفيَ فيهاء 
وحكم الاستفتاء فيما لم يقع» لكنه م يتعرض إلى شيء من النوازل المتعلقة بالمسائل 
الأصولية. 

٣‏ - الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية» تأليف الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله 
السند» وقد افتتحه الباحث ببيان المقصود بتقنية المعلومات» وأهميتها» وحصوصيتهاء ثم 
ف ات و ا و ري ر الور وا اف 
الحديفةء وثالغاً في الحراقم التعلقة بتقنية المعلومات» والبحث كما يظهر من عنوانه يعن ببيان 
الأحكام الشرعية للنوازل الفقهية المتعلقة باستخدام الحاسب والتقنيات الإلكترونية» ولم يشر 
فيه الباحث من قريب ولا من بعيد إلى أحكام النوازل الأصولية الي ظهرت تبعاً لاتتشار 


)١(‏ أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه تقدم ها الباحث إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء ججامعة الإمام محمد بن 


> - أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي (وهي رسالة دكتوراه تي قسم الفقه المقارن 
عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ)» وقد مهد الباحث لموضوعه ببيان العلاقة بين التقنية الحديثة 
والخلاف الفقهى» وأسباب وجود المسائل الخلافية عند الفقهاء» وجهود الفقهاء عامة 
واججامع الفقهية حاصة قي حل القضايا النازلة» وموقف الشرع الملطهر من التقنية الحديثشة» 
والقواعد الفقهية التعلقة بتغير الأحكام لتغير الأحوال» ثم قسم البحث على أبواب الفقه مبينا 
الأحكام المتعلقة بالتقنية الحديثة قي كل باب» ولم يتطرق الباحث إلى أثر التقنية الحديشة قي 
المسائل الأضولة: 
خطة البحث : 
يتكون هذا البحث من تمهيد ومبحثين وحاتمة. 
التمهيد في حقيقة النوازل الأصولية والمنهج الشرعي في استنباط أحكامها. 
ويتضمن نلائة مطالب: 
- المطلب الأول : حقيقة النوازل. 
- المطلب الثاني : المنهج الشرعي ف استنباط أحكامها. 
- المطلب الثالث : المراد بالنوازل الأصولية. 
- المبحث الأول : السياق التاريخي للنوازل الأصولية. 
- المبحث الثاني : أهم النوازل الأصولية في العصر الحاضر. 
ويتضمن أربعة مطالب : 
- المطلب الأول : إمكانية الاطلاع على الإجماع ونقله. 
- المطلب الثاني : الاجتهاد والإفتاء ف العصر الحاضر. 
ویتضمن ثلاث مسائل : 
المسألة الأول : ضوابط الاحتهاد قي النوازل الفقهية المعاصرة. 
المسألة الثانية : ضوابط الإفتاء ق وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية. 
المسألة الثالثة : نسبة القول إلى الجحتهد اعتمادا على الوسائل الحديثة. 


- المطلب الثالث : مؤسسات الاجتهاد الجماعي. 
ويتضمن خمس مسائل : 
المسألة الأول : أبرز المؤسسات القائمة اليوم. 
المسألة الثانية : أهمية هذه الم سسات. 
المسألة الثالثة : العلاقة بين احتهاد المؤسسات ودليل الإجماع. 
المسالة الرابعة :دور هذه المؤسسنات ف الترازل: 
اللسألة الخامسة : أهم الصعوبات والعوائق الي تواحه هذه المؤسسات. 
- المطلب الرابع : التقليد بواسطة الوسائل الحديثة. 
ويتضمن ثلاث مسائل : 
المسألة الأول : أهم صور التقليد قي العصر الحاضر. 
المسألة الثانية : التأصيل الشرعي للتقليد بواسطة الوسائل الحديثة. 
المسألة الثالثة : مي يلزم العامي العمل بفتوى الحتهد عبر هذه الوسائل. 
- الخاقة. 
وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات. 
منهج البحث : 
اتبعت قي دراسة هذه الموضوعات المنهج الآن : 
١‏ - جمع المادة العلمية من المصادر الأصيلة. 
۲ - رصد البدايات الأولى لظهور النوازل الأصولية» مع بيان وحه حعلها من هذا القبيلء 
والقدليل لذلك: 
۳ - بيان أهم النوازل المتعلقة بالمسائل الأصولية ف العصر الحاضر على ضوء العناصر الاآتية: 
أ - توضيح المراد بالنازلة. 
ب = ذكر أهم صورها. 
جح - بيان الحكم في كل صورة» مع تأصيله. 


د - بيان الضوابط الشرعية المعتبرة فيها. 
ه - الإشارة إلى أهم المسائل الأصولية ذات الصلة جا. 

> - عزو الآيات القرآنية إلى الملصحف ببيان اسم السورة ورقم الآية. 

ه - تخريج الأحاديث والآثار من كتب السنة» مع بيان درجة المحديث إذا لم يكن قي 
الصحيحين أو فى أحدهما. 

٦‏ - ذكر سنة الوفاة لكل علم يرد امه في صلب البحث بعد الاسم مباشرة» والاستغناء 
بذلك عن الترحمة طلباً للاحتصار. 

۷ - توثيق النقول من الصدر الأصلي - إن كان موجودأً- مع وضع النص المنقول بين 
هذا وأسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العتل خالا لجيه الك عه ا ا ا 

السداد في الأقوال والأعمال» إنه سميع بحيب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


و صحابته اجن 


التمهيد 
في حقيقة النوازل الأصولية والمنهج الشرعي في استنباط أحكامها 
ويتضمن ثلائة مطالب : 
الملطلب الأول 
حقيقة النوازل 
أولاً : معناها في اللغة . 
النوازل - في اللغة- جمع نازلة» وهي : المصيبة الشديدة من شدائد الدهر تتزل 
بالناس”» وأصلها من الفعل "نزل" .معن : هبط ووقع. 
قال ابن فارس (ت ۳۹۰ ه) :- النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط 
شيء ووقوعه» ونزل عن دابته» ونزل المطر من السماء نرولاء والنازلة: الشديدة من شدائد 
اللخر ر او 
ثانيا : معناها في الاصطلاح . 
تطلتق النوازل في عرف حلة الشرع على ثلاثة أمور : 
١‏ - المصائب والشدائد ال تارل بالأمة فيشرع ها القنوت". 
قال اللإمام الشافعي (ت> ۲٠١‏ ه) : 'ولا قنوت قي شيء من الصلوات إلا الصبح إلا 
أن تترل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الإمام"أ-ه“. 


»٦٥۹/۱١ مادة "التزول"» ولسان المرب‎ ٠۸-٠۷/٤١ مادة "نزل"» والقاموس الحيط‎ »4۸٦ انظر معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


مادة "نزل" » ومختار الصحاح »۲۷۳/١‏ مادة "نزل". 

(۲) معجم مقابیس اللغة .۹۸٩‏ 

(۳) انظر الام ٠٠۰٠/۱‏ ۲۳۸ والمهذب ۸۲/١‏ والوسيط »٠۳۳/۲‏ وشرح فتح القدير ٠٠١/١‏ والبحر الرائق »٤۸/۲‏ 
وحاشية ابن عابدين ١١/۲‏ وتفسير القرطي ۰۲١٠/٤‏ والمبدع ٠١/١‏ والكاق لابن قدامة ٠٤۷/١‏ ومجموع الفعاوى 
.TVIYY No۱‏ 


.٠٠١/١ الأم‎ )٤( 


۲ - المسائل والوقائع الي تحتاج إلى النظر والاجتهاد لاستنباط حكمهاء سواء كانت 
متكررة» أو نادرة الحدوث» وسواء كانت قديمة أو جحديدة. 

يقول الإمام الشافعي (ت٤ ٠١‏ هم : - "كل حكم لله أو لرسوله وحدت عليه دلالة 
فيه أو ني غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعن من المعان» فتزلت نازلة ليس فيها 
نص حكم: حكم فيها حكم النازلة الحكوم فيها إذا كانت في معناها"-ه. 

وعبارة الشافعي هذه تدل على أن هذا المصطلح يطلق على كل مسألة أو واقعة» 
وذلك لأنه عبر به مرة عن المسألة المحكوم فيهاء ومرة أحرى عن المسألة الجديدة ال يراد 
استنباط حکمها. 

ونظیره قول ابن حزم (ت٩٥٤ه)‏ - قي ثنايا كلامه عن إبطال القياس-: 'لكن 
حسبنا أننا نقطع بأن الله تعالى بين لنا كل ما يقع من أحكام الدين إلى يوم القيامة فكيف 
ونحن نأتيكم بنص واحد فيه كل نازلة وقعت أو تقع إلى يوم القيامة..."أ-ه". 

۳ - الوقائع الجديدة ال م يسبق فيها نص أو احتهاد. 

يقول الإمام مالك (ت۷۷١ه)‏ :-"أد ركت هذا البلد وما عندهم إلا الكتاب 
والسنة فإذا نزلت نازلة جمع الأمير نها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه"/أ-ه. 

ويقول الشافعي (ت٤‏ ١ه‏ :- "وليست تتزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا 
و كناب الله الدليل على سبيل المدى يهاه“ . 


ولابن حزم (٦٥٤ه)‏ عباره قريبة من هذه . 


.ه١١ الرسالة‎ )١( 

(۲) الإحکام لابن حزم ٤۹۱-٤۹۰/۸‏ . 

(۳) انظر تفسير القرطي .۳۳۲/١‏ 

.۲۹۸/۷ وانظر عبارة قريبة منها في الام‎ »۲٠/١ وأحكام القرآن‎ ٠٠١ الرسالة‎ )٤( 
.٥۷١/٤ والإحكام‎ ٠۳٦٤/۹ انظر امحل‎ )٥( 


وقول ت وهو وجات عن قاس الشبة : اوذلك أن قزل نازلة قعل أن تفاش 
aR ES‏ 

ويقول ابن عبدالبر (ت ٤٦۳‏ ه) = وهو يتحدث عن منهج الواإحب اتباعه في 
استنباط حكم النوازل - : "وفيه دليل على أن الإمام والحاكم إذا نزلت به نازلة لا أصل ها 
في الكتاب ولا في السنة كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم"أه”. 

وقال ابن القيم (ت ١٥۷ه)‏ - وهو يتحدث عن مشروعية تقليد العامي للعا-: 
"وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق» فهل فرض على كل 
منهم فرض عين أن يأحذ حكم نازلته من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها؟..."أ-ه. 

وهذه المعاني وإن كانت جيعها متداولة على ألسنة علماء الشريعة» إلا أن الى 
القالت :هوا كر شيوعاً على ألسنة الأصوليين» وهو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذا 
اللصطلح“» وعليه تدور أغلب تعريفات الباحثين المعاصرين. 

العلاقة بين المعاني الاصطلاحية والمعنى اللغوي : 

سبق القول بأن النازلة في اللغة هي المصيبة الشديدة من مصائب الدهر تترل بالناس» 
ومن تأمل المعن الاصطلاحي أدرك وحه العلاقة بينه وبين المعن اللغوي» فإن وقع 
الحوادث والوقائع الجديدة على ابجحتهد كوقع الشدائد على عامة الناس من حيث كوا 
مفاجئة له» وتتطلب منه أن يبذل وسعه ويستفر غ طاقته لاستنباط حكمهاء لكوما لم يسبق 
فيها نص أو اجتهاد. 


.۳٠۳/۷ الام‎ ۵( 

(۲) التمهید ۳۹۸/۸. 

(۳) إعلام الموقعين .٠٠٠/۲‏ 

۲٤١/١ انظر نماذج من التعبير بهذا المصطلح عن الوقائع والحوادث الجديدة في : الفصول للحصاص ۳۱۷/۲» واللمع‎ )٤( 
»۲١٠١/٦ ۷۸/۰ ٥۷۰/٤ والإحکام لابن حزم‎ ۰۰۲ »۸ ۰٦/۲ ۰٤٦۱/۱ وقواطع الأدلة‎ >١١ »۳۹۲/۱ والتبصرة‎ 
وختصر المؤمل‎ »4١/٤ ۳۷١/۳ والموافقات‎ ۲۰۸/٠١ والمعتمد ۳۷۷/۲ وججموع الفتاوى‎ ۰۹۹/۸ ۸ 
.۲۹٦/٤ وشرح الزرقان‎ ۰۸٤/۱ وإعلام الموقعین‎ ۱ 

(ه) انظر أهم هذه التعريفات في كتاب منهج استنباط أحكام النوازل ۸۸. 


ثالغا : الألفاظ ذات الصلة بمذا المصطلح . 

إن المتأمل قي كتب علماء الشريعة جد أَمُم قد يعبرون عن النوازل بأسماء ومصطلحات 
أخحری» ومن أُشهرها ما يأ : 

١‏ - الحوادث» وهو مصطلح شائع وبخاصة على ألسنة الأصوليين والفقهاء. 

يقول الأزهري (ت ۳۷٠‏ هى :- "الحدث من أحداث الدهر شبه النازلة"أ-ه“. 

قال المجصاص (ت ۳۷۰ ه) - وهو يبين أحكام قوله تعال : إلعلمه الذين 
يستنبطونه منهم)- : "وني هذه الآية دلالة على وجوب القياس واجتهاد الرأي قي أحكام 
الوادت او 

وقال الشيرازي (ت ٤۷٦‏ ه) :- "وقد كان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يحکم قي الحوادث بال خاد کو 

وقال العدوي : "قوله : والحوادث : أي وفي أحكام الحوادث أي النوازل "أ-ه. 

قال السرحسي (ت ٤۹٠‏ ه) :- "وق تسميته حادثة إشارة إلى أنه لا نص فيهاء فإن 
O a‏ 

۲ - الوقائع» وهو كذلك مصطلح دارج على ألسنة حلة الشر ع ومفرده واقعه. 

قال ابن منظور (ت١١۷هم‏ : - 'الواقعة الداهية» والواقعة النازلة من صروف 


الدهر"أ-ه_”“. 


»٠٤/۲ والمعتمد‎ 4١/۲ وأصول السرحسي‎ »٠٠١٠ انظر نماذج من التعبير عن النوازل بالحوادث في أصول الشاشي‎ )١( 
والفواكه‎ ٠۲/۷ وبدائع الصنائع‎ ۲۷/١ والإحكام للآمدي ۲۸۳/۲ والحصول‎ ٤٦٠١ ٠٤٠١ ۳٠۸/١ وقواطع الأدلة‎ 
والتقرير‎ ٠٠٠/٤ ومغن الحتاج‎ ٠٤۷/٤ والمبدع‎ ٦۳/٠١ والمبسوط‎ ٠۲٠٠/٠۹ وجحموع الفتاوى‎ ٠٠٦/۲ الدوان‎ 
.٤۹۸ »۲۹۹ ۰۱۱٩ ٥۰ وقواعد الفقه‎ »۲۳٣/٦ والبحر الحیط‎ ٤٠١ والمسودة‎ ١٤١/۳ والتحبير‎ 

(۲) انظر لسان العرب .١١۲/۲‏ 

(۳) سورة النساء آية ۸۳. 

. ۱۸۳/۳ أحکام القرآن‎ )٤( 

(ه) اللمع .٠١١‏ 

.11۷/۲ حاشية العدوي‎ )١( 

(۷) أصول السرحسي ٠١۹/۲‏ . 

(۸) انظر نماذج من التعبير عن النوازل بالوقائع قي البرهان »٠٠./۲ »۳۳۲/١‏ والمحصول »۲۲۷/١‏ والإحكام للآمدي »٠٠٠/١‏ 
والموافقات 11/۲ والمسودة ۰٤۸۹‏ والتقرير والتحبير ٤۷۲/۳‏ وإعلام الموقعین» »۲۱۷/١‏ وشرح فتح الققدیر »٠۳٤٣/۲‏ 
وكشاف القناع ٠٤٤/١‏ ومغن الحتاج ٠۲٠١/٤‏ وتفسير ابن كثير ۳٠۹/۳‏ وتخريج الفروع على الأصول .۸٠/١‏ 

.٤۰۳/۸ لسان العرب‎ )٩( 


وقال الرازي (ت ٦‏ ۰ه - وهو يبين حكم تعلم أصول الفقه - : "تصيل هذا 
العلم فرض والدليل عليه أن معرفة حكم الله تعالى في الوقائع النازلة بالمكلفين واحبة» ولا 
طريق إلى تحصيلها إلا بهذا العلم"أ-ه“. 

وقال ابن کٹیر (ت٤۷۷هم‏ - وهو يتحدث عن نزول القرآن - : "ما نزل منجما 
في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام"أ-ه". 

و الال او لاا اة :+ 

قال الصنعاني (ت۸۲١١ه‏ : - " قد قام الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من 
التابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام وفقهاء الأمة بالاحتهاد في المسائل المستجدة قي 
عصورهم"أ-ه. 


وهذا الملصطلح غالبا ما يعبر به الفقهاء المعاصرون. 


الطلب الثاني 
المنهج الشرعي في استنباط أحكام النوازل 


من لامور للفررة فند كر الأضولتن أن العوض قلاة و متاهية و الوادت كيرة 


SEN :‏ 2 ر 
وغالبها م يرد بشانه نص جزئي حاص . 


(0 المحصول ۲۲۷/۱. 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳۱۸/۳. 

(۳) إرشاد النقاد .١١/١‏ 

.٩ ٤-۹۳ انظر المدحل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل 4۱۹/۲» ومنهج استنباط أحکام النوازل‎ )٤( 

-٤۸۸ والمسودة‎ ۲۷/٤١ والإحكام للآمدي‎ ۸٠۸/۳ وروضة الناظر‎ ۸٦/۲ انظر المعتمد ۲۲۸/۲ وقواطع الأدلة‎ )١( 
وما يجدر التنبيه عليه هنا أن من الأصوليين من يرى أنه لا توحد واقعة إلا وقد نص على حكمها قي‎ »٥۲١ ۹ 
الكتاب أو ق السنة» والخلاف بين الفريقين قي نظري- لفظي» وذلك لأن أصحاب هذا الرأي يرون أن جميع الأدلة‎ 
والموافقات‎ ٤۸۸/۲ والإحكام لابن حزم‎ ٠٠١ تول إلى الكتاب والسنة عا فيها الاجتهاد والقياس. انظر الرسالة‎ 


.۳٠۷/١ وإعلام الموقعين‎ ٠۲/١ والاستقامة‎ ٤ 


۱۱ 


يقول الجويي (ت۷۸٤ه)‏ ن ل قا ان الوقائع الي حرت فيها فتاوى 
علماء الصحابة وأقضيتهم تزيد على المنصوصات زيادة لا بحصرها عدد ولا يحويها حد. 
والأحبار المشتملة على الأحكام نصا وظاهرا بالإضافة إلى الأقضية والفتاوى كغرفة من بحر 
E SE‏ 

ويقول السرحسي (ت ٤۹٠‏ ه): ومعلوم e‏ 
فالنصوص معدودة متناهية ولا ماية لما يقع من من الحوادث إلى قيام الساعة"أ-ه_”" 

وقد عرف المسلمون النوازل منذ فجر الإسلام» فكانوا إذا نزلت يمم واقعة يهرعون 
إلى البي صلى الله عليه وسلم فيبين هم حكمها بالوحي 

وقد يلجأ البي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد في المسائل الي لم يترل عليه فيها 
شيء باتفاق أكثر الأصوليين". 

يقول ابن القيم (ت ۷١١‏ هم :- "وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين 
وإمام المتقين وحاتم النبيين"أ-ه_“ 

ويقول الشيرازي ( ت٦۷٤‏ هم : "وقد کان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يحكم في الحوادث بالاجتهاد"أ-ه_“ 

ويقول الشوكاني (ت١٠۲٠ه)‏ - بعد ذكره لحديث (إنكم تختصمون إلي) -: 
'وفیه أنه صلی الله عليه وسلم کان يقضي بالاجتهاد فيما ۾ يتزل عليه فيه شيء» وخالف قي 
ذلك قوم» وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم"أ-ه_" 


٠٠۰/۲ البرهان‎ )١( 

(۲) أصول السرخحسي ٠١۹/۲‏ . 

(۳) انظر العدة ٠١۷۸/١‏ والمستصفى ٠٠٠١/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۷١/٤١‏ والمسودة ٠٠۷‏ والإحكام للآمدي 
٠٤‏ وشرح تنقيح الفصول ٤٤٦‏ واللمع ٠١١‏ وفواتح الرحموت .٠٠١/۲‏ 

.۹/١ إعلام الموقعين‎ )٤( 

(ه) اللمع .٠١١‏ 

)٦(‏ أخحرحه البخاري ي صحيحه من حديث أم سلمة في مواضع عدة منها :- كتاب المظام» باب إتم من حاصم قي بال 
وهو يعلمه» و كتاب الحيل» باب حدثنا محمد بن كثير» وكتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» وكتاب 
الأحكام» باب موعظة الإمام للحصوم» انظر صحیح البخاري ٥۷٤/٦‏ رقم ۰۲٤٥۸‏ ۱۲۰/۱۹ رقم ۲۹٦۷‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه من حديها أيضاً كتاب الأقضيةء باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» »۲٤٥/٩‏ ورقمه .٠۷١۳‏ 

(۷) نیل الأوطار ۲٠۳/٠۰‏ 


ولم يشرع الاجتهاد والنظر والقياس إلا من أجل الوفاء بأحكام الحوادث والنوازل. 

وقد سار الصحابة على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فكانوا يجتهدون في 
النوازل بقدر وسعهم» وكان نظرهم فيها يقوم على التبصر والحكمة والمشورة» ولذا كان 
الاحتلاف فيما بينهم قليلا. 

ويمكن القول بأن المنهج الشرعي الصحيح في استبباط حكم النوازل يفوم على الأسس الآتية : 
١‏ - البحث عن حكمها في المصادر المتفق عليها. 

فينظر الجتهد في الكتاب أولاء فإن لم جد فينظر في السنة» فإن لم جد فتش عن 
إجماع سابق". 

فهذا هو المنهج المعتبر في البحث عن الأحكام» وقد بينه البي صلى الله عليه وسلم قي 
حديث معاذ المشهور"» وبينه جمع من الصحابة الكرام» كأبي بكر» وعمر -في كتابه إلى 
۴ 6 : ع : ٤‏ 
اي موسى الاشعري» وټ کتابه إلى شريح -» وابن عباس» وابن مسعود» وغیرهہ. 


.٠۲١/١ وما بعدهاء والفكر السامي‎ ۲٠٠/٤ ۲٠٠/١ وإعلام الموقعين‎ »۳٦/١ انظر مختصر المؤمل‎ )١( 

(۲) انظر أصول الشاشي ٠٠٠‏ واللمع ٠١١‏ . 

(۳) حديث معاذ في كيفية القضاء وترتيب الأدلة» من الأحاديث المشتهرة على ألسنة الأصوليين» وقد أحرجه الإمام مد في 
مسنده »۲٠۰/|۰‏ وأبو داود قي سننه» كتاب الأقضية» باب احتهاد الرأي فی القضاء٤‏ /۱۹-۱۸» ورقمه »٠١۹۲‏ وسكت 
عنه» وأحرحه الترمذي في سننه» كتاب الأحكام» باب ما حاء في القاضي كيف يقضي ›٦۱٦/۳‏ ورقمه ۲۲۷ وقال : 
"هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي .عتصل" وأخحرحه الدارمي في مقدمة سننه» باب الفتيا وما فيه 
من الشدة ٠٦١/١‏ وقد احتلف العلماء قي الحكم على هذا الحديث» فذهب إلى قبوله وتحسينه جمع من أهل العلم» منهم: 
البيهقي » والخطيب البغدادي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» انظر السنن الكبرى للبيهقي ١٠/١٠١ء‏ ومحموع 
الفتاوى ٦٤/١١‏ وتفسير ابن كثير ٠٤/١‏ والفقيه والمتفقه ٤۷۲/١‏ وسير أعلام النبلاء ٤۸۲/١۸‏ وإعلام الموقعين 
»۲٠۳-١‏ وذهب إلى رده وتضعيفه جمع من أهل العلم» منهم : البخاري» والدارقطيْ» وابن حزم» وابن الججوزي 
وغيرهم» انظر التاريخ الكبير ۲۷۷/۲ والإحكام لابن حزم» ۲٠۷/۲‏ والعلل المتناهية ۲۷۳/۲ والتلحيص الحبير 
۱۸۳-٤‏ والمختار في هذا الحديث -واله أعلم- أنه لا يصح ولا يثبت» وأما تصحيح بعض الحققين له فمرده إلى 
امم يستندون في ذلك إلى تلقي أئمة الفقه والاحتهاد له بالقبول» ويرون أن هذا القدر مغن عن النظر في إسناده. انظضر 
التلحيص الحبير »۱۸۳/٤‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة ۲۷۳/۲. 

)٤(‏ انظر نماذج من أقوال الصحابة الي تدل على هذا المنهج قي : حامع بيان العلم وفضله ۷۲-۷١/۲١‏ والفقيه والمتفققه 
»۲١۳-١‏ والمصنف لابن اي شيبة» کتاب البيوع والأقضية» باب ق القاضي ما ينبغي أن يبدا به في قضائه 
۷ رقم ۰۳۰۳۲ ۳۰۳۳» ٠٠٠١‏ وسنن الدارمي» باب الفتيا وما فيه من الشدة ۹-۷/١‏ وأحبار القضاة 
ل وکیع بن الحراح »٠۹٠-۱۸۹/۲‏ وسنن البيهقي» كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفي به المففيَ 
۰ -19. 


1۳ 


والنظر في الأدلة على وفق هذا الترتيب لا يعن الاكتفاء بالدليل الواحد منها وغض 
النظر عن بقية الأدلة» بل لابد للمجتهد أن ينظر إلى الدليل نظراً شولياً بحيث يدرك وجه 
العلاقة بينه وبين الأدلة الأحرى» فينظر إلى الآية مع السنة الي تبينهاء أو تؤكدهاء أو 
تنسخها» وهکذا. 
۲ - استنباط الحكم بطريق الاجتهاد . 

إذا نظر الجتهد في الكتاب والسنة والإجماع ولم يظفر بحکم اللارلة تين عله استاط 
حكمها بطريق الاحتهاد بوسائله المحتلفةء وأهمها في هذا الباب وسيلتان: 

الأولى : قياس النازلة المحديدة“- سواء كانت أصولية أو فقهية - على نظيرها الثابتة 
عند المتقدمين. 

يقول ابن القيم (ت ۷١١‏ هم - مبينا منهج الصحابة في استنباط أحكام النوازل-: 
"وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض 
الأحكام على بعض» ويعتبرون النظير بنظيره"أ-ه". 

الثانية : استنباط حكمها من طريق النظر المقاصدي والإلحاق بالقواعد والكليات 
العامة في الشريعة الإسلامية» وهو طريق معتبر في الاحتهاد. 

يقول الجوين (ت۷۸٤ه)‏ - وهو يتحدث عن منهج الإمام الشافعي - :"طريققة 
أحرى وهي تشتمل على نظر كلي إلى الفروع وهذا يتأتى بضبط ورد نظر إلى الكليات 
فالشريعة متضمنها مأمور ومنهي عنه ومباح"أ-ه. 

ویقول ابن بدران (ت ١۳٤١‏ ه)- قي ثنايا كلامه عن اعتبار الحكمة واللصلحة في 
الاجتهاد-: "وإني آ رک غالب الأحكام في أيامنا ا نحن ما سالكة على ذلك الأصل 
ومتهيئة لقبوله سخطنا أم رضينا"“. 


.۲۳۸/۲ وأصول السرحسي‎ »۳۳٠/۲ انظر الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.۲٠٠/١ إعلام الموقعين‎ )۲( 
.۷٤۷/۲ البرهان‎ )۳( 


.٤٠١/١ انظر روضة الناظر مع شرح ابن بدران‎ )٤( 


والاجتهاد في النوازل يتطلب بالإضافة إلى الضوابط العامة الي قررها الأصوليون في 
باب الاأجتهاد“ ضوابط خاصة هي : 

أ - الفقه بواقع النازلة. 

ب - مراعاة الظروف الزمانية» والمكانية» والعوائد» والأعراف» والأحوال. 

وسيأتي تفصيل الكلام في هذين الضابطين في المطلب الثاني من المبحث الشان عند 
الكلام عن ضوابط الاجتهاد في العصر الحاضر. 

ج - النظر الجماعي والمشورة. 

وسيأت تفصيل الكلام في هذا الضابط عند الحديث عن مؤسسات الاحتهاد الجماعي 
قي المطلب الثالث من المبحث الثاني بعون الله تعالى. 

وقد لخص الجويي (ت۷۸٤ه‏ المنهج الشرعي قي استنباط أحكام النوازل قي سياق 
بيانه لطريقة الصحابة في الاجتهاد والقياس» فقال :- "وعلى قطع نعلم أممم ما كانوا 
يبجحكمون بكل ما يعن هم من غير ضبط وربط وملاحظة قواعد متبعة عندهم» وقد تواتر من 
شيمهم أَمُم كانوا يطلبون حكم الواقعة من كتاب الله تعالى» فإن لم يصادفوه فتشوا قي سنن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن لم يجدوها اشتوروا» ورجعوا إلى الرأي"أ-ه”". 


المطلب الغالث 
المراد بالنوازل الأصولية 

تقدم - فيما مضى- أن النوازل ف الاصطلاح هي : - "الوقائع الجديدة الي لم يسبق 
فيها نص أو اجتهاد'. 

والمراد بالوقائع عندهم : - الحوادث والمسائل الفرعية المستجدة» وال تنشأً ق الغالب 
بسبب الظرو ف الزمانيةء أو المكانيةء أو الأحوالء أو العادات» أو الأعراف» أو غير ذلمك» 
فقد اقتضت سنة الله في حلقه أن تقع في كل عصر وقائع ومسائل حديدة لم تكن معروفة 
لدى السابقين. 


)١(‏ سيأ بيان هذه الضوابط في المطلب الثاني من المبحث الثاني عند الكلام على ضوابط الاجتهاد قي العصر الحاضر. 
(۲) البرهان .٠٠۰/۲‏ 


يقول ابن القيم (ت ۷١١‏ هى :- "وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل 
وقت:نازلة بالك" . 

والمتتبع لما طرحه علماء الشريعة حول حقيقة النوازل ومنهج استنباط أحكامها يجد أن 
كلامهم فيها ينصب على النوازل الفقهية» أو نوازل الفروع» غير أن المتأمل فيما جد من 
الوقائع والحوادث يدرك أن بعضها أقرب إلى المسائل الأصولية منه إلى مسائل الفروع» وهذه 
کی ن تی اسای ب الارن ار ار ل اص 

ويعكن تعريف هذا الضرب من النوازل بأما : "الوقائع الجديدة المتعلقة .مسائل 
أصولية"» أو : "الوقائع الأصولية المستجدة"'. 

وقد ظهرت أغلب هذه الوقائع في عصرنا الحاضر نتيجة للتطور العلمي والتقيٰ الذي 
م يسبق له مثيل» حيث أسهم التقدم المذهل في وسائل الاتصالات والمعلومات قي إفراز 
أحوال حديدة يمكن أن تكون مؤثرة قي بعض المسائل الأصولية» وبخاصة تلك المسائل الي 
بى الأصوليون الأوائل أحكامهم فيها على وفق واقع عصرهم والوسائل المتاحة هم في ذلك 


الزمان. 


فهذا الضرب من النوازل هو المقصود الأصلي بمذا البحث. 


.٠٠٠/۲ إعلام الموقعين‎ )١( 


المبحث الأول 
السياق التارجخي للنوازل الأصولية 


لا بعكن دراسة موضوع النوازل الأصولية من دون إلقاء الضوء على السياق التاريخي 
لتطور مادة علم الأصول» وذلك لأن تقبل فكرة النوازل الأصولية لا يكون إلا من حلال 
تصور كيفية نشوء هذا العلم وتطور مادته وموضوعاته. 

وف هذا الإطار حكن القول بأن من الحقائق التاريخية الثابتة أن علم أصول الفقه لم 
يعرف كفن مستقل ني العهد النبوي» ولا ني عهد الصحابة» ولا حن تي عهد التابعينء وإنغا 
بدأت مادته تتشكل تبعاً لعوامل متعددة في القرنين الأول والثان» ولم تظهر المصنفات 
الستقلة فيه إلا في أواحر القرن الثاني تقريبا. 

ففي العهد النبوي كانت مصادر التشريع حصورة تي الوحي المتلو» وهو الكتاب» 
والوحي غير المتلو» وهو سنة البي صلى الله عليه وسلم القولية» والفعلية» والتقريرية") 
وكانت وظيفة السنة النبوية بيان القرآن الكر» وتخصيص عمومه» وتقييد مطلقه» وتفسير 
مشكله» بل ونسخه في بعض الأحيان» وقد تستقل بأحكام جحديدة لم ترد فيه» كاستقلاما 
ببيان ميراث الحدة» وزكاة الفطرء وصلاة الوترء وغيرها“. 

وكان البي صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض النوازل التي م يتزل عليه بشأها 


شيء“ ورا استعمل بعض الأساليب القياسية قي بيانه للأحكام“ في إشارة منه إلى صحة 


.٠١١-۷۷/١ انظر علم أصول الفقه من التدوين إلى فُاية القرن الرابع اهمحري‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة ابن حلدون ۰٤۱۹-٤۱۸‏ والفتح المبین .٠١ ٩/۱‏ 

(۳) انظر مقدمة ابن حلدون »٤١۸‏ وحجية السنة ١٠ه.‏ 

)٤(‏ انظر اللمع ٠١١‏ والعدة ٠١۷۸/١‏ والمستصفى »٠١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٤٤٦‏ وإعلام الموقعين »4/١‏ وفواتح 
الرحموت .٠۳٦٦/۲‏ 

(ه) انظر حامع بيان العلم وفضله .۸۲-۸١/۲‏ والفكر السامي .1۹/١‏ 


الاستدلال بهذا الطريق» ومن ذلك : قياسه دين الله على ديون الآدميين» وقبلة الصائم على 
اللضمضة» وبيع الرطب بالتمر على بيع التمر بالتمر» وغير ذلك . 

وإضافة إلى استعمال البي صلى الله عليه وسلم للاجتهاد والقياس فإنه - وقي سبيل 
ترسيخ هذا الأصل- سوغ لكثير من الصحابة الاجتهاد قي عصره وأثناء حياته» بل وفي 
حضوره» کتحکیمه سعد بن معاذ في بي قريضة» واستشارته لأصحابه في أسری بدر » 
iT‏ 

ففي هذا العهد كان البي صلى الله عليه وسلم المرجع الأول والمفيَ الوحيد الذي 
بحسدت فيه متطلبات هذا العلم وغاياته. 

وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم شهد عصر الصحابة ظهور أدلة حديدة أضيفت إلى 
اللصدرين الأساسيين للتشريع» وأهم هذه الأدلة ما يلي :- 
١-الإجاع‏ . 


وكانت بداية ظهور هذا الأصل كمصدر من مصادر التشريع بعد وفاة البي صلى الله 
عليه وسلم مباشرة» حيث كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم قائما على التشاور وتبادل 


الرأي في النوازل والحوادث المستجدة بمدف الوصول إلى حكم تتفق عليه آراؤه. 


.۸۷-۸١/١ انظر علم أصول الفقه من التدوين إلى مماية القرن الرابع الهمجري‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري» كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن معاذ »۲۲۷/٤‏ ورقمه 
6 رجه مسلون مجه امن ديه أيضاء كاب اهاد والسي باب حواز قتال من نقض العههمد» وحواز 
إنزال آهل الحق على حكم حاكم عدل اهل للحکم »٠۳۸۹-۱۳۸۸/۳‏ ورقمه ۸٦۱۷ء‏ وأحرحه كذلك الإمام أحمد في 
مسنده ۰٥٩/٩‏ والدارمي في سننه ۲۳۸/۲» وغیرهم. 

(۳) أخحرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس عن عمر» كتاب الجهاد والسيرء» باب الإمداد با لملائكة في غزوة 
بدر »۱۳۸٣-۱۳۸۳/۳‏ ورقمه ٧۷٣۳‏ وأحرحه الترمذي في سننه من حدیث عبدالله بن مسعود» كتاب الجهاد» باب 
ما حاء قي المشورة »۲٠١/٤١‏ ورقمه ١۷١١‏ والبيهقي ني سننه» كتاب آداب القاضي» باب مشاورة الوالي والقاضي في 
الأمر .٠١۹/۱۰‏ 

.٠۹/۱ والفتح الین‎ ۰۲٥٦/٤ ۰1۲/۱ انظر الفقيه والمتفقه ۳۹۰/۲» وإعلام الموقعین‎ )٤( 


۱۸ 


ومن أبرز أمثلة الإجماع ني عصرهم ما يلي: 

أ - إجماعهم على خلافة أيي بكر الصديق رضي الله عنه. 

ب - إجاعهم على جع املصحف". 

ج - إجماعهم على قتال مانعي الزكاة". 

د - إجماعهم على جعل حد الشرب تمانين جلدة. 
۲ - القياس . 

فقذ ظهر هذا الدليل بشكل آكثر وضوحا في عصر الصحابة > حيث كان منهجهم في 
لنوازل قائماً على البحث عن أشباهها ونظائرها في الكتاب والسنة» ومن ثم قياس النظير 
EE‏ 
۳ - قول الصحابي . 

فقد ظهرت بوادر الاحتجاج به قي عصر الصحابة» وقي عهد الخليفة الراشد عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه على وجه التحديد» حيث روي عنه أنه كان إذا أعياه أن جد الحكم في 
الكتاب والسنة سال : هل كان ابو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به . 

وهذا المنهج يدل على أن عمر كان يرى صحة الاحتجاج بهذا الدليل. 

وإضافة إلى ذلك فقد اشتهر عن عدد من الصحابة أَمُم كانوا يبحثون عن أقضية 
أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر فيأحذون بى“ . 


.٠۹/۱ والفتح المبین‎ »٤۳۰-٤۲۷ انظر شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) انظر شرح تنقیح الفصول »٤٤٩‏ والإتقان ق علوم القرآن »٦۳-۰۸/۱‏ والفتح المبین .٠۹/۱‏ 

(۳) انظر المغنٍ »۸/٤‏ والفتح المبین .٠۹/۱‏ 

.۲٠/١ والفتح المبين‎ ٤۹۸/١١ انظر المغنْ‎ )٤( 

(ه) انظر حامع بيان العلم وفضله »٠۲١/۲‏ وإعلام الموقعين ۲٠۳/١‏ ومقدمة ابن حلدون ٠٠٥١‏ وانظر حملة من الآاثار الي 
تدل على احتجاج الصحابة بالقياس في الفقيه والمتفقة »٠٠.٠۳-٤۹۰/۱‏ وإعلام الموقعين ٠٠١-۲٠۳/١‏ وعلم أصول 
الفقه من التدوين إلى ماية القرن الرابع .۹4۹-۹۷/١‏ 

. ٠٠١/٠١ أخحرجه البيهقي في سننه» كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفيَ به المفيّ‎ )١( 

(۷) انظر إعلام الموقعین .1٤-٦۳ ۲۲-٠٤/۱١‏ 


. المصلحة المرسلة‎ - ٤ 

وهي من الأدلة الي ظهرت في عصر الصحابة» حيث أثر عنهم أَمُم كانوا يستندون 
إليها في بعض الأحكام » ولعل من أشهر الأحكام الي أثبتها الصحابة بناء على هذا الدليل : 
جمع المصحف» واستخلاف أبي بكر لعمر قبل وفاته» وتدوين عمر للدواوين» واتخاذ 
اون رمه و 

ه - سد الذرائع» أو قاعدة الحكم بالمال . 

فهذه القاععدة وإن كانت أصوها ثابتة في الكتاب والسنة إلا أن ظهورها -كدليل 
يمعكن للمجتهد أن يستند إليه في استنباط الحكم- بدأ في عهد الصحابة رضوان الله عليه 
ويمكن للمستقرىء لأقضيتهم وأحكامهم أن يظفر بشيء من هذاء ولعل من أبرز الأمثلة 
عليه ما يلي: 

أ - ما روي عن علي رضي الله عنه أنه حكم بجلد شارب الخمر نمانين جلدة» وسوى 
ينه وبين القاذف قي الحد" سدا للذريعةء ونما يؤكد ذلك أن الدافع إلى الحكم ما لمسه 
عمر رضي الله عنه من تماون الناس في عقوبة الخمر» فكانت العقوبة الجديدة من باب سد 
اللا 

ب - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نفى نصر بن حجاج عن مكة ¬ وكان 
شابا جميلا- حينما “مع تشبيب النساء به» ولاشك أن هذا الحكم مستند إلى سد الذريعة› 


لكوتةنحشي الفغنة من بقاقه. 


)١(‏ انظر شرح تنقيح الفصول ٤٤٦‏ والخراج لأبي يوسف ۲۹ والمدحل إلى علم أصول الفقه ۹۹ وعلم أصول الفقه من 
التدوين إلى مماية القرن الرابع ۹۹/۱. 

(۲) فقد نقل عنه أنه قال : "إذا شرب سكر» وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى فيجلد جلد المفتري". أحرحه الإمام مالك في 
الموطأء كتاب الأشربة» باب الحد في الخمر 1۰۷ ورقمه .٠١١١‏ 

(۳) أحرجه أبو الحسن المدايي في كتاب المغربين من طريق الوليد بن سعيد» انظر فتح الباري» كتاب الحدود» باب نفي أهل 
المعاصي والمخنثين »١٦/١١‏ وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي .٠١٤-٠١۳‏ 


ركان عضر الاعن فاد لض الا ا هى افا ر قف ماد 
هذا العلم على ما هي عليه» ولم يشهد هذا العصر ظهور أدلة حديدة عدا مذهب الصحابي 
الذي بدا يأحذ شكله الاصطلاحي» فكان جتهدو التابعين يحتجون في كثير من الأحكام الي 
لمم يرد بشأما نص من كتاب أو سنة بأقوال آحاد الصحابة أو أفعالهم» بل ويرى بعضهم أن 
مذهبهم أولى من الرأي والقياس“. 

لكن أبرز ملامح هذا العصر توسع دائرة الاجتهاد والقياس وظهور ما يعرف .مدرسة 
الرأي» وهي المدرسة الي تقوم على النظر قي المعاني والعلل على اعتبار أن أكنر الأحكام 
الشرعية معقولة المعئ» وأما لم تشرع إلا مصال العباد". 

وكان زعيم هذه الطريقة إبراهيم النخعي (ت ۹٦‏ هب تلميذ علقمة النخعي 
(ت ۲٦ه)‏ الذي تلقى الفقه على يدي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» وهو من أكثر 
الصحابة عملا بالرأي والقياس”. 

ومن أهم أسباب ظهور هذه المدرسة: كثرة الحوادث والنوازل نتيجحة للفتوحات 
واتساع رقعة العام الإسلامي» وكان العراق - وهو البلد الذي عرف بالمدنية والحضارة- 
e E O N N O‏ 

ومن هنا نلاحظ أن تطور المادة الأصولية حاء استجابة لمتطلبات الأحوال وتغير 


الزمان والمكان. 


(۱) انظر حامع بيان العلم وفضله »>٠-۳۹/۲‏ وإعلام الموقعین ۳۳/۱ ۷۳. 

(۲) انظر مقدمة ابن حلدون ٠١١‏ والموافقات ۲٠١/٤‏ وحجة الله البالغة ٠٠٤/١‏ والفكر السامي »٠٠١/۲/١‏ وعلم 
أصول الفقه من التدوين إلى ماية القرن الرابع .٠١۲/١‏ 

(۳) انظر إعلام الموقعين »٦۲-٦١/١‏ والفكر السامي .۳٠۷/۲/١‏ 

.٤)١١ انظر مقدمة ابن خحلدون‎ )٤( 

(ه) انظر علم أصول الفقه من التدوين إلى ماية القرن الرابع .٠١١-٠۲۲/۱‏ 


۲١ 


وني عصر تابعي التابعين - وهو العصر الذي بزغ فيه نحم الأئمة الأربعة: أبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمد- بدأت تتشكل مادة أصول الفقه» وظهر كفن مستقل 
.حعوضوعاته ومۇلفاتە. 

فحظيت المصادر المتفق عليها - وهي: الكتاب» والسنةء والإجماع- باهتمام الجتهدين 
في هذا العهد» فانصرفوا لبيان أحكامهاء والتقعيد اء وتحرير المسائل المتصلة هما. 

وأحذ القياس شكله الاصطلاحي على يد الإمام أي حنيفة وصاحبيه"» وأضحى من 
أهم أدوات الاحتهاد الي لا يستغيٰ عنها الفقيه. 

وظهر قي هذا العصر دليلان من أشهر الأدلة المخحتلف فيها وها : 

. الاستحسان‎ ¬ ١ 
والمراد به: الععدول في حكم مسألة عن نظائرها إلى حكم آخر لوحه أقوى يقتضي‎ 
: ذلك الول‎ 

وهو أحد أصول مذهب أي حنيفة رحمه الله وغالبا ما يذهب إليه ويترك القاس 
0 

ويعد الإمام محمد بن الحسن (ت۸۹١ه)‏ من أكثر علماء هله الحقبة نت ا 
الع ع ا کا کف او کاب 


الاستحسان“» نما يدل على أهمية هذا الأصل عندهم. 


.٠٠١/۲/۱ وحجة الله البالغة ۳۰۸-۳۰۷/۱» والفكر السامي‎ ٠٠١١ انظر مقدمة ابن حلدون‎ )١( 

(۲) انظر المعتمد ۰۲۹٦/۲‏ والمستصفى ۲۸۳/١‏ والتبصرة »٤۹۳/١‏ والإحكام للآمدي ٤‏ /۸ه» وكشف الأسرار ۸-۷/٤‏ 
وفواتح الرحموت ۳۲۱-۳۲۰/۲. 

(۳) انظر الفصول ۳۳۹/۲ وتقوم الأدلة ٤١ ٤‏ وأصول السرحسي ٠۲٠٠/١‏ وتيسير التحرير ۷۸/٤‏ وكشف الأسرار 
۰۸-٤‏ والتقریر والتحبیر ۰۲۲۲/۳ وفواتح الرحموت .٠۲۱-۳۲۰/۲‏ 

)€ انظر مناقب أي حنيفة .A0<۷°/\‏ 

(ه) انظر الأصل ٤۳/١‏ والحجة »١/۳‏ وعلم أصول الفقه من التدوين إلى ماية القرن الرابع .٠۸٠١/١‏ 


۲۲ 


وهو كذلك من اضول مذهب الإمام مالك (ت ۷۷ و حيٿ نقل عنه أنه 
قال: "تسعة أعشار العلم E O‏ 

وكان هذا الدليل مثار حدل واسع بين أئمة هذا العصر» حيث أنكره الإمام الشافعي 
(ت٤ ١‏ ه) على اعتبار أنه قول بالتشهي والموى» وقال فيه عبارته اللمشهورة : "من 
استحسن فقد شرع" » بل وصنف فيه کتابا مستقلاً ماه : "إبطال الاستحسان"©. 

وقد دافع حققوا المذهب الحنفي عن تمسك أئمتهم ممذا الدليل فبينوا أن مرادهم به 
ليس هذا المع الباطل الذي أنكره الشافعي» وإنما هو: العمل بأقوى القياسين» أو ترك 
القياس لدليل أقوى منه“. 
۲ - عمل أهل المدينة . 

وهو أحد الأصول الي تفرد ما الإمام مالك رحه الله تعالى”» حيث يقول في رسالته 
إلى الليث بن سعد (ت١۷١ه‏ : - "فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولاً به لم أر لأحد 
حلافه للذي ي أيديهم من الوراثة ال لا يجوز لأحد انتحاهها ولا ادعاؤها"أ-ه. 

قال ابن خلدون (ت ٠۸‏ ۸ه :- "واحتص بزيادة مدرك آخر للأحكام غير المدارك 


المعتبرة عند غيره» وهو عمل آهل ال 


»٤۸٠-٤۷۹/۳ وحاشية الدسوقي‎ »۲٠۹/۲ وبداية الحتهد‎ »۲٦۸/۲ وقواطع الأدلة‎ ۱۹۲/١ انظرالإحكام لابن حزم‎ )١( 
.۳۸٦/٤ والبحر المحيط‎ 

(۲) انظر الإحکام لابن حزم ۱۹۲/١‏ وحاشية الدسوقي ٤۷۹/۳‏ والموافقات ۳۰۷/۲» .۲۰۹/٤ ۰۳۹۰٩‏ 

(۳) انظر الأم »۲٠٠/١‏ والتبصرة ٤۹۲‏ والمستصفى ٠۲۷٤/١‏ والإحكام للآمدي ٠١٦/٤‏ والإهاج .٠۸۸/۳‏ 

٠٠.-٤۸۷/۷ هذا الكتاب تضمن رأي الشافعي في الاستحسان وأدلته على بطلانه» وهو مطبوع ضمن كتاب الام‎ )٤( 

(ه) انظر الفصول ٤٠١/۲‏ وتقوع الأدلة »٤ ٠ ٤‏ واصول السرحسي »٠٠٠-۱۹۹/۲‏ وكشف الأسرار .۷/٤‏ 

)٦(‏ انظر المعتمد ١٦۳/۲‏ والعدة »١٠٤١/٤‏ وإحكام الفصول ۳٤/۲‏ والبرهان ۲۹۰/۱» ومختصر المنتهى »٠٠١/۲‏ وشرح 
تنقيح الفصول ٠٠٤‏ والمستصفى ۱۸۷/١‏ والموافقات ۲۷۳/۳ ومقدمة ابن خحلدون »٤١٤‏ والمحصول »۲۲۸/٤‏ 
والمسودة »۳۳١‏ وفواتح الرحموت .۲٠۲/۲‏ 

(۷) انظر كتاب التاريخ ليحى بن معين »٠٠١٠-٤۹۸/٤‏ وكتاب المعرفة والتاريخ للففسوي »14۷-٦۹١/١‏ وترتيب 
المدارك ١/٤٦٠-ه٠.‏ 


(۸) مقدمة ابن حلدون .٤۱٤‏ 
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وقد استنكر أئمة ذلك العصر هذا النوع من الاستدلال وبينوا بطلانه. 

يقول الإمام الشافعي (ت٤ ۲٠١‏ ه) : - "قال بعض أصحابنا إنه حجة» وما ممست 
ا و و 

لداع يعض الأضرلين هذا الرأي من لارا امشكلة ق أصرل عه : 

وقد انقسم علماء الأصول من المالكية وغيرهم تجاه هذا القول» فأنكر بعضهم نسبته 
إليه» ونقل عنه أنه كان يخالف عملهم في بعض المسائل» ومن هؤلاء: أبو بكر الأبمهري 
(ت ۳۷١‏ ه)» وأبو الفر ج المالكي (ت ۳۳۱ ه)» وابن حزم (ت ٤٠٦‏ هى “. 

وحمل آخحرون رآیه على ظاهره فاستکروه منه» وم یرتضوا تأویلات أصحابه» ون 
هؤلاء: الجوين (ت ٤۷۸‏ ه)» والغزالي (ته ٠ه‏ هى . 

واحتار أكثر الحققين مل رأيه على ما يوافق أصول مذهبه» فذكروا جملة من 
التوحيهات والحامل مذا الرأي» كقومم : - إن مراده بذلك ما كان طريقة النقل”» أو 
ترجيح روايتهم على رواية غيرهم» أو إجماع الصحابة” أو إحهماع الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين» أو ما اتفق عليه الفقهاء السبعة” © »أو أنه أراد بذلك الأحذ بقوهم فيما 
يتعلق بالناسخ والمنسوخ” ') أو ترجيح اجتهادهم على اجحتهاد غيره"'. 


.١١١١/٤ والعدة‎ »٠۳۳/۳ والبحر الحيط‎ ٠٠٠٤ وشرح تنقيح الفصول‎ ٠٠٥۹/١ والبرهان‎ ٠١١/۲ انظر الفصول‎ )١( 

(۲) نقل ذلك الز ركشي في البحر المحيط» ونسبه إلى كتاب احتلاف الحديث للشافعي» ولم أحده فيه» وإنما وحدت عبارة قريبة 
من هذه قي كتاب الأم ۰۲۸٠/۷‏ وجماع العلم .٠٤۹/١‏ انظر البحر الحيط .٥۲۸/۲‏ 

(۳) انظر البحر الحيط ٣/۳٣٠ه٠.‏ 

.٠١۳/۳ والتقرير والتحبیر‎ ٠۳٤/۳ والبحر الحيط‎ »ه۹۷/٤‎ »۲٤۲٤-۲۲۲/۲ انظر الإحکام لابن حزم‎ )٤( 

(ه) انظر البرهان ۲۹۰/۱» والتلحيص ١٠١/۳‏ والمستصفی .۱۸۷/١‏ 

.٠٠٤ وشرح تنقیح الفصول‎ ۳۰٤/۲۰ وججموع الفتاوی‎ ۱۱٤۳/٤ واللمع ۰4۱ والعدة‎ ۰٤۸۰ انظر إحکام الفصول‎ )٦( 

(۷) انظر اللمع ٩١‏ والمعتمد ۳٤/۲‏ وقواطع الأدلة ۲٤/۲‏ وختصر المنتهی ۰۲> والواضح ۱۸٤/٩‏ والتلحیص .١٠۹/۳‏ 

(۸) انظر جحموع الفتاوی ۳٠۸/۲١‏ والواضح ۱۸٤/١‏ والتلحيص ١٠۹/۳١‏ والإحكام للآمدي ۲٤٠/١‏ والبحر 
الحیط ۲۹/۳ه. 

)٩(‏ انظر اللمع »4١‏ والعدة ١١٤١/٤‏ وقواطع الأدلة ٠۲٤/۲‏ والمسودة ۳۳۲ والبحر المححيط »٠۲۹/۳‏ والتقرير 
والتحبیر ۱۳۳/۳. 

.٠ه۲۸/۳ انظر البحر المحيط‎ )٠١( 

.١٠۱۸-۱۱۷/۳ انظر التلحیص‎ ۵١( 

.۲٤٠١/١ انظر المسودة ۳۳۲ والإحكام للآمدي‎ )١١( 


٤ 


وني هذه الحقبة بدا التدوين الحقيقي لادة هذا العلم على يد الإمام الشافعي رحه الله 
تعالى (ت٤ ١‏ ۲ه)» حينما صنف كتاب الرسالة“» ووضع الشافعي هذا الكتاب إنما جاء 
امقحابة الطا ك اال مكلف العف الذي شد ادا ن مفرسة أهل لخديف هكد رة 
أهل الرأي» وتخبطاً في الاجتهاد والفتوى» فأراد الشافعي أن يضع القواعد والضوابط الي 
تنظم عملية الاجتهاد". 

يقول الشيخ ولي الله الدهلوي (ت٦۷١١ه-‏ وهو يتحدث عن أسباب تأليف 
الشافعي للرسالة-: " اومتها أنه رأى قوما من الفقهاء بخلطون الرأي الذي م يسوغه الشرع 
ON LSa E AS NOSES a RRR‏ 
وبالحملة لما رأى ق صنيع الأوائل مثل هذه الأمور أحذ الفقه من الرأس» فأسس الأصول» 
وفرع الفروع وصنف الكتب فأجاد وأفاد"أ-ه". 

ويقول الرازي (ت٦ ٠‏ ٠ه‏ :- "الناس كانوا قبل الشافعي رضي الله عنه يتكلمون 
تي مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون ولكن ما كان نمم قانون كلي مرحو ع إليه ي 
معرفة دلائل الشريعة وني كيفية معارضانما وترجيحاتماء فاستنبط الشافعي رحمه الله علم 
أضول الفقة ووضع للخلق قانونا كليا يرم ليه ي معرفة مراي آدلة الغ اى 0© 

وقد أثارت بعض الموضوعات الي طرحها الشافعي قي هذا الكتاب حدلاً واسعا عند 
علماء الأصول الذين حاءوا من بعده» وتعرض بسببها للانتقاد والتجريح. 


)١(‏ أسبقية التدوين في هذا العلم شرف عظيم تنازعه علماء الإمامية» والحنفية» والمالكية» والشافعية» والذي احتاره أكثنر 
الحققين من علماء هذا الفن وغيرهم : أن الرسالة أول كتاب وصل إلينا مدوناً في علم أصول الفقة على وجه الاستقلال. 
انظر علم أصول الفقه من التدوين إلى فُاية القرن الرابع اهمحري .۲٠٤-۲۱٣/۱‏ 

(۲) انظر مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي ٠١١‏ ومقدمة ابن حلدون ٠٠١‏ وضحى الإسلام ۲۲۹/۲ والشافعي محمد 
ابو زهرة .٠٠٠-۳٤۷‏ 

(۳) حجة الله البالغة .٠٠١/١‏ 

. ٠١٠١-١٠١١ مناقب الإمام الشافعي‎ )٤( 

(ه) لعل من أشهر الموضوعات الي أثارت حفيظة مخالفيه : رأيه في البيان» والنسخ» ومذهب الصحابي» وتفسيره لرأي الحنفية 
قي الاستحسان بأنه قول بالتشهي والهوى» ويعد الجحصاص من أكثر العلماء الذين انتقدوا آراء الشافعي في الرسالة. 
انظر - على سبیل المثال- الفصول ۱۹-۹/۲» ۲۲۳۲/٤‏ وعلم أصول الفقه ۳۲۹/۱ ۸۷۰۹-۸۷۱/۲» ٤-۸۸۱‏ ۸۸. 


والرسالة ذاها لم تشتمل على كافة المسائل والقضايا الأصولية» وإنما كانت النواة 
الأولى للمدونات المستقلة في هذا الفن» ومن بعدها شهد القرن الثالث والرابع طفرة قي 
التأليف الأصولي أسهمت تي إضافة بعض القضايا والموضوعات إلى مادة هذا العلي» 
كالمسائل المتعلقة بالأحكام» والمسائل المتعلقة بالأدلة المتفق عليها والمحتلف فيهاء 
وعوارضهاء ودلالات الألفاظ» إضافة إلى المباحث الكلامية» والمسائل المتعلقة بالاجحتهاد» 
والتعارض» والترحيح» وما صاحب ذلك من تطور ملحوظ ق الحدود والاصطلاحات» 
وتوسع في طرائق المناظرة والجحدل» واستعمال الحجج العقلية. 

ومع فاية القرن الرابع أوشكت مادة هذا العلم على الاكتمال» ولم يبق هناك ما حكن 
أن يوصف بأنه إضافة حقيقية إلا ما كان من الآراء الجريعة والمغيرة للحدل لعدد من علماء 
الأصول في القرون التالية هذا القرن» كآراء ابن حزم الظاهري (ت ٤٥٦‏ هب في حجج 
العقول» وإنكار القياس» والتفريق بين العلة والسبب» وتوسيع دائرة المباحات» وغيرهاء 
ورأي نحم الطوقي (ت٦ ۷١‏ هم الشهير في المصلحة» وإلمحاق الشاطي (ت۷۹۰ه) 
لأبواب المقاصد وكليات الشريعة بأصول الفقه» وجعله إياها جزء من مادة هذا العلي» 
واعتماده منهج الاستقراء لاستخلاص كليات الشريعة» وتوسعه في التعليل بالحكمة. 

وحاصل القول : أن مادة هذا العلم لم توحد كوحدة متكاملة قي عصر البي صلى الله 
عليه وسلم» ولا في عصر الصحابة» ولا حي في عصر التابعين» وإنما شهدت تطورا ونغماء 
على مدى القرون الأربعة الأول نتيجة لتبدل الأحوال وتغير الظروف. 

يقول ابن خحلدون (ت 0۸ ۸ه : - " واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة قي 
لملةء وكان السلف في غنية عنه ما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد ما 


عندهم من الملكة اللسانية» وأما القوانين الي يحتاج إليها ق استفادة الأحكام حصوصا 


.٠۳۲٣-۳۲٣/۱ انظر علم أصول الفقه من التدوين إلى ماية القرن الرابع‎ )١( 
.ه٠٤-٠۰۹/۱ انظر المصدر السابق‎ )۲( 


۲٦ 


فمنهم أحذ معظمهاء وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاحون إلى النظر فيها لقرب الععصر 
ونممارسة النقلة وخبرقم بمم» فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها 
صناعة ... احتاج الفقهاء والجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام 
من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه موه أصول الفقه» وكان أول من كتب فيه الشافعي 
رضي الله عنه أملى فيه رسالته المشهورة"أ-ه. 

وبناء على ذلك يمكن القول بأن فكرة النوازل N‏ وإنغا 
هي حقيقة تاريخية بمكن أن يد ركها كل متتبع لتاريخ نشأة هذا العلم وتطور مادته» ولل 
أول النوازل الأصولية من الناحية التاريخية : ظهور الإجماع كمصدر من مصادر التشريع 
المعتبرة» وما أعقبه من ظهور بعض الأدلة الجديدة» كمذهب الصحابي» والمصلحة المرسلة 
وسد الذرائع» والقياس الأصولي بأ ر كانه الاصطلاحية (الأصلء» والفر ع» والعلة» والحكمم)» 
والاستحسان» وعمل أهل المدينة» وغيرها. 

ولعل نما يؤكد هذه الفكرة : تلك القصة المشهورة الي تروى عن الإمام الشافعي 
رمه الله (ت٤ ١‏ ۲ه وفيها : أنه سأله سائل عن الحجة ف دين الله فقال كتاب اللهء قال 
السافل م فاد قال تة رسول الله لى اله عليه وسلم» قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة» 
قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة من كتاب الله؟ فتدبر الشافعي رحه الله ساعة» فققال له 
السائل : أحلتك ثلاثة أيام» فتغير لون الشافعي» ثم ذهب فلم يخرج أيامأء م حرج من البيت 
في اليوم الثالث» فجاء السائل فقال: حاجي؟ فقال الشافعي: نعم» أعوذ بالله من الشيطان 
الرحيم» بسم الله الرحمن الرحيم» قال الله عز وجل : ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غبر سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءعت مصيرا)» 
لا يصليه جهنم على حلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض» فقال السائل : صدقت"أ-ه. 


. ٤٠١ مقدمة ابن خحلدون‎ )١( 
.٠١٠١ سورة النساء آية‎ )۲( 
انظر أحكام القرآن للشافعي ا“‎ 9 


۷ 


ففي هذه القصة دلائل واضحة على أن الاحتجاج بالإجماع يعد من النوازل الأصولية» 
کاستغراب السائل إثبات مصدر من مصادر التشريع دون مستند من الققرآن» وعجز 
الشافعي عن بيان الدليل له في الحال» وانصرافه إلى التنقيب ق القرآن عن دليل هذا الأصلء 
وحرصه على بيان وحه الدلالة حي يد ركه السائل وغيره. 

وف الرسائل المتبادلة بين الإمام مالك (ت۷۷١ه)‏ » والليث بن سعد (ت١۷١هى“‏ 
ما يدل على أن الاحتجاج بعمل أهل المدينة كان نازلة أصولية استوحبت المدارسة والمناظرة 
وبيان الحق. 

وقد نقل الباحي (ت٤ ٤۷‏ ه) وغيره عن أي يوسف (ت ١۸۲‏ هب أنه لما احتممع 
عالك وسأله عن المسائل وأحابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر» رحع أبو يوسف إلى قوله» 
وقال : لو رأى صاحي ما رأيت لرجع مثلما رحعت”". 

وقد تقدم إنكار الشافعي وأحمد هذا النوع من الاستدلال وخالفتهم لمالك في ذلك"» 
وهذا يؤ كد أنه دليل حدث ونازلة أصولية حديدة. 

يقول الجصاص (ت ۳۷٠‏ هم : - فلو كان إجماعهم هو المعتبر في كونه حجة لما 
حفي أمره على التابعين ومن بعدهم» فلما م نر أحدا من تابعي أهل المدينة ومن غيرهم ومن 
حاء بعدهم دعا سائر الأمصار إلى اعتبار إجماع أهل المدينة ولزوم اتباعهم: دل ذلك على أنه 
قول عدت لا أضل له عن أخد من السلف "اه 

ومن قرأ كتاب الشافعي "إبطال الاستحسان" ولاحظ المنهج الذي سلكه قي إنكار 
هذا النوع من الاستدلال أدرك أن تأليفه هذا الكتاب جاء استجابة ممذه النازلة الأصولية 


وهى تفشى العمل بهذا الدليل وبخاصة عند فقهاء الحنفية. 


)١(‏ انظر كتاب التاريخ ليجى بن معين ٠٠٠-٤۹۸/٤‏ وكتاب المعرفة والتاريخ للفسوي »1۹۷-٦۹١/١‏ وترتيب 
المدارك .٠٥-٦٤/١‏ 

(۲) انظر إحکام الفصول ٤۸٤-٤۸۳‏ وججموع الفتاوی ۰۳۰٤/۲۰‏ والبحر الحیط ۲۹/۳١-٠٠ه.‏ 

(۳) انظر الأم ۲۸١/۷‏ وماع العلم ٤۹/١‏ والعدة ١٠٤١/٤‏ والبحر الحيط ۲۸/۲ه٠.‏ 

.٠١١/۲ الفصول‎ )٤( 


۲۸ 


ومن تتبع المصنفات الأصولية في القرنين الثالث والرابع وجحد أن عددأ منها قد صنف 
ف ان حك ازل من التوازل الأصرلة إناتا أو فيا 

فمن أهم الصنفات في الإجاع : 

کتاب الإهماع لداود ع الظاهري (ت٠۲۷ه)»‏ وكتاب الماع لابن 
الأحشيد (ت ۳۲٠‏ هم» وكتاب الإجماع لأبي بكر الصيرقي (ت ۳۳٠۰‏ هے)» وكتاب 
الإجماع لأبي منصور الماتريدي (ت ٣۳٣‏ ه). 
ومن أهم المصنفات في اجتهاد الرأي : 

كتاب احتهاد الرأي محمد بن الحسن الشيباي (ت۸۹١هے»‏ واجتهاد الرأي لعيسى 
بن أبان (ت ١‏ ۲۲ه)» والاحتهاد لأبي علي الحبائي (ت ۳٠٠١‏ ه» ونقض احتهاد الرأي 
على ابن الراوندي لأبي سهل النوجخي (ت ۳١١‏ هے)» والاحتهاد لأبي هاشم الجبائي 
(ت ۳۲١‏ ه)» والاحتهاد في الأحكام لأبي الحسن الأشعري (ت٤ ٣۲‏ ه). 
ومن أهم المصنفات في القياس : 

كتاب القياس حمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)»‏ وإتبات القياس لعيسى بن 
أبان رت٠‏ ۲۲ه)» وإبطال القياس لداود بن علي الظاهري (ت٠۲۷ه)»‏ وإبطال القياس 
ى سعيد الى (ت ٦‏ ۲۷ه)»› وإثبات القياس لأي بکر القاشان (ت ۲۸۰ ھه))» 
والردغلى داود رف ابطال القياس لاان أبضا القاس لان اللكسن بن القاس 
(ت۲۹۸ه)» وإثبات القياس لأبي الحسن القمي (ت ٣٠٠‏ ه)» والرد على ابن داود في 
إبطال القياس لأبي العباس بن سريج (ت٠ ٣١‏ ه» وإبطال القياس لأبي سهل النوخي 
م وات القاس أن بک ن ادر ( ت۸ ١‏ ٣هت‏ وات القاس أن 
الحسن الأشعري (ت٤‏ ۳۲ ه)» والقياس للقشيري (ت ٤٤‏ ٣ه‏ والاعتبار في إبطال 
القياس للرباعي (ت ٠‏ ۳۷ه)» والقياس لأبي القاسم الصيمري (ت٦۳۸هے)»‏ وإبطال 
القياس لأبي الطيب بن الخلال» وإبطال القياس للنهربا (وكلاهما من آتباع داود الظاهري). 


۲۹ 


ومن أهم المصنفات في عمل أهل المدينة : 

إماع أهل المدينة لأبي بكر الأبمري (ت ٣۷٠١‏ هے» وأمالي إهماع أهل المدينة لأبي 
بكر الباقلان (ت ٤۰١۳‏ ه). 

ومن أهم المصنفات في الاستحسان إضافة إلى كتاب إبطال الاستحسان للشافعي 


( ت٤ ۲١‏ ه): کتاب الاستحسان لحمد بن الحسن الشيباني ت۹ا 2 


)١(‏ انظر قي هذه المصنفات : الفههرست لابن الندم »٠۷-۲۸٠١‏ وعلم أصول الفقه من التدوين إلى نمماية القرن الراببع 
الهمجري .٠١١٤-۱۲۹۰/۲‏ 


المبحث الثان 


أهم النوازل الأصولية في العصر الحاضر 

لابد قبل بيان هم النوازل الأصولية قي هذا العصر من التنبيه إلى أمر مهم سبق أن 
a O EOE AES OE A Î‏ 
يسمى بتجديد أصول الفقه» فإن من الأمور الجمع عليها بين من يعتد بأقوالهم من علماء 
المسلمين أن أصول الفقه القطعية قد نضجت واكتملت في القرون الأربعة الأوى» ولم يعد 
هنالك حال لإحداث مصدر من المصادرء أو احتراع حكم من الأحكام» أو إضافة قاعدة من 
القواعد القطعية بعد انقراض الأئمة الجتهدين وس باب الاجتهاد» فقد قام هؤلاء يذه المهمة 
الشريفة خير قيام» غير أن هذا لا يعن عدم حواز إعادة النظر ف بعض المسائل الأصولية 
الظنية ال بى فيها الأصوليون الأوائل احتهاداتمم على وفق معطيات عصرهم» والأحوال 
والظروف الي كانت سائدة ق زمامُم إذا تغيرت المعطيات وتبدلت الأحوال والظروف. 

وسيكون الكلام في المسائل الأصولية التي تدخحل تحت هذا الإطار في أربعة مطالب: 


الملطلب الأول 
إمكانية الاطلاع على الإجماع ونقله 

تقدم فيما مضى أن الإجماع يعد من النوازل الأصولية ال شهدها عصر الصحابةء 
وهذه المسألة من المسائل المهمة الي بي عليها الاحتجاج بهذا الدليل. 

وقد ذهب أكثر علماء الأصول إلى أن الاطلاع على الإجماع ونقله ممكن وغير 
متعذر"» لكنهم نقلوا عن قوم أنُم منعوا ذلك بحجة : اتساع ديار الإسلام» وانتتشار 
)١(‏ انظر المستصفى .٠۷١/١‏ 
(۲) انظر البرهان »٤۳۲/١‏ واللمع ۸۷ والمستصفى ١/۱۷۳ء»‏ وروضة الناظر ٤٤۰/۲‏ والإبماج ۳۹۲-۳۹۱/۲ والمحصول 


٤‏ والإحكام للآمدي ۱۹۸/١‏ والبحر الحيط ٤۸۹/۳‏ والتحرير ٤٠٠‏ فواتح الرحموت »۲٠۲/۲‏ والتقرير 
والتحبير .١١٠١/۳‏ 


۲١ 


الحتهدين قي أقطار الأرض» وتعذر معرفة كل واحد منهم» والاحتماع به» ولأنه يحتمل 
رجو ع الجتهد عن قوله قبل الوصول إلى الباقين ومعرفة آرائهم. 

وهو رواية عن الإمام أحمد (ت١٤۲ه)‏ حيث نقل عنه أنه قال : "من ادعى الإجماع 
فقد كذب"أ-ه» وقد حمل عدد من الأصوليين هذه العبارة على أن الإمام أحمد يرى 
عدم إمكانية معرفة الإجماع والاطلاع عليه . 

والمتأمل في حجة القائلين بالمنع يدرك أن قوم بالاستحالة مبني على واقع ذلك 
العصرء فقد كانت السب المعتادة لمعرفة رأي العام هي : لقاؤه والاحتماع به والسماع منه 
مشافهة» أو بواسطة خبر الثقة» أو عن طريق الاطلاع على الكتب”» أو الرسائل“ 


)١(‏ انظر البرهان »٤۳۲-٤١١/١‏ والمستصفى ١۷٤/١‏ والإحكام للآمدي ۱۹۸/١‏ والإبحاج ۳۹٠/۲‏ وفواتح الرحموت 
۲ وامحصول ۰۲٦-۲۳۲/٤‏ والبحر المحیط ٤۸۹-٤۸۸/۳‏ والتحریر .٠٥٠٠-٤۹٩‏ 

(۲) انظر العدة ٠٠١۹/۳‏ والحلى ٠٠١ ٤/۹ »٠./١ ۲٤٦/۳‏ والواضح ٠١٤/١‏ والإحكام للآمدي ۹۸/١‏ ومسائل 
الإمام أحمد »٤۳۹-٤۳١۸‏ والمسودة ٠٠١‏ وججحموع الفتاوى »۲۷١/٠۹‏ وإعلام الموقعين ٠٠/١‏ والبحر الحيط »٤۸۹/۳‏ 
ومناهج العقول ۰۳۳۹/۲ وتیسیر التحریر ۰۲۲۷/۳ وفواتح الرحموت ۲۱۲/۲ وشرح الک وکب للمنیر ۲٠۱۳/۲‏ 

(۳) انظر الواضح ٠١٤/١‏ والإحكام للآمدي ۱۹۸/١‏ والإيماج »۳۹٠/۲‏ والبحر الحيط »٤۸۹/۳‏ وفواتح الرحموت 
۲ ,+ وشرح الك وكب انير »۲٠۳/۲‏ وهذه العبارة من العبارات المشكلة» وقد فهم منها بعض الأصوليين أن الإمام 
أحمد لا يرى صحة الإجماع ولا يحتج به (انظر العدة »٠١٠٦٠/٤‏ والواضح ٠١٤/١‏ والمسودة ١٠ء‏ وإعلام اللوقعين 
۱ وشرح الک وکب النیر )۲٠۳/۲‏ وهذا يتعارض مع ما ثبت عنه رهه الله من احتجاجه بالإجماع وعده إياه 
مصدراً من مصادر التشريع المعتبرة بل وحكايته له في عدة مواضع (انظر العدة ٠٠١۸/٤‏ والواضح ١/٤٠٠ء‏ وروضة 
الناظر »٠٤١/۲‏ وشرح مختصر الروضة ١٤/٣‏ والمسودة ٠٠٠١‏ وشرح الكوكب المنير »)۲٠٤/۲‏ ولأحل ذلك تأول 
علماء الحنابلة هذه الرواية وفسروها بجملة من التفسيرات الي توافق أصول مذهبه» ومنها: أنه قال ذلك على سبيل 
الورع» أو قاله قي حق من ليس له معرفة بخلاف السلف» أو أنه أراد بذلك إجماع غير الصحابة والتابعينء أو الإجماع 
النطقي وليس السكوت» أو المنقول بطريق الآحاد» أو أن مراده تعذر الاطلاع على أقوال كافة اجتهدين» وهو 
الأقرب. (انظر العدة ٤/٠٠٠٠ء‏ والواضح ٠١٤/١‏ والمسودة ۳١١‏ والإحكام لابن حزم »٤۲۲/٠١‏ وشرح الك وكب 
المنير »۲٠۳/۲‏ وجحموع الفتاوى ۲۷١/٠۹‏ والبحر الحيط ۸4/٣‏ والتقرير والتحبير ۳/١٠١ء‏ وفواتح الرحموت 
۲ + وإعلام الموقعين »)۳١-٠١/١‏ قال ابن عقيل (ت ٠١۳١‏ هى : - "وإنما تأولنا هذه الرواية لأنه حقق الإجماع في 
عدة مواضع"أ-ه. الواضح .٠١٠٤١/١‏ 

)٤(‏ انظر المحصول ٦/۹۹-٠١٠ء‏ وفتاوى ابن الصلاح »4١/١‏ وآداب الفتوى ۸۳» وصفة الفتوى ۸۳ء وإعلام اللوقعين 
٠۲۲‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .٠١١-۳۱۰‏ 

(ه) كالرسائل الي كانت بين الإمام مالك والليث بن سعد» انظر كتاب التاريخ ليجى بن معين »٠٠٠-٤۹۸/٤‏ والمعرفة 
والتاريخ للفسوي .1۹۷-٦۹٥/١‏ 


۲۲ 


والاعتماد على هذه السبل لم يكن بالأمر السهل قي ذلك الزمن الذي اتسعت فيه رقعة العام 
الإسلامي» وضعف الاتصال بين العلماء» في حين أن وسائل الانتقال المتاحة لا تعدو ركوب 
a OR E A BN E E Ea‏ 
الوقوف على آراء كافة العلماء بمذه الوسائل في كل نازلة أمر يصعب تصوره» وهذا هو 
الذي جحعل هؤلاء يقولون باستحالة الاطلاع على الإجماع ونقله. 

ونما يؤكد كون القول بالاستحالة مب على حال ذلك الزمان أمُم أشاروا قي حجتهم 
إلى أنه متعذر في العادة» ولاشك أن المراد بذلك ما اعتادوه قي ذلك الزمان من عدم 
الإمكان بواسطة تلك الوسائل. 

وني هذا العصر تغيرت الأحوال وتبدلت الظروف بسبب التقدم التقيٰ المذهل الذي 
شمل كافة حوانب ال حياة» وما يهمنا هنا هو رصد أهم المتغيرات الي بمكن أن تكون مؤثرة 
في مسألتنا ما يستلزم إعادة النظر قي القول القاضي بالاستحالة والحجة الي استند إليها. 

فإن المتأمل في الحجة الي تمسك ها هؤلاء يجد ما تقوم على أربعة أركان: 
الأول: اتساع العام الإسلامي وبعد المسافات. 

وهذا الأمر م يعد عائقاً في عصرنا الحاضر مع تقدم وسائل المواصلات» كالطائرات» 
ونحوهاء إذ بمكن للمرء أن ينتقل إلى أي بلد في هذه الدنيا قي ساعات قليلةء بل إن العام 
اليوم أصبح كالقرية الصغيرة بسبب تقدم وسائل الاتصالات ووسائط المعلومات. 
الثاني : تعذر معرفة جميع الحتهدين بسبب عدم شهرة بعضهم أو خموله. 

وهو احتمال مور قد يسلم به البعض ف ذلك الرمان» لكنه بعيد حدا تي هذا العصر 
الذي انتشرت فيه وسائل الإعلام والاتصال إلى درجة أن الأحداث باتت تنقل على المهواء 
مباشرة» بحيث بمكن للمقيم في هذه البلاد مثلاً أن يتابع حدثا يجري في أمريكا أو في الصين 


أو ثي أي بقعة من هذه المعمورة لحظة بلحظة» فمن المستبعد أن يوحد عالم ججتهد يعتد برأيه 
(۱) انظر البرهان »٤۳۲/۱‏ والإحکام للآمدي ۱۹۸/۱ . 


۲۳ 


في عالمنا اليوم من دون أن يشتهر أمره ويذيع خبره إما عن طريق الصحافة» أو التلففاز» أو 
الإذاعة» أو من خلال طلابه» أو مؤلفاته» بل يندر أن يوحد مثل هذا من دون أن يکون له 
ذكر في شبكة الإنترنت حن ولو كان هذا العا م ممن لا يحفل هذه الوسائل. 
الثالث: تعذر الاحتماع بكل واحد من الجتهدين ومعرفة قوله. 

فإن دعوى الإجماع - كما هو معلوم- تتطلب العلم برأي كل واحد من الجتهدين في 
الملسألة من خلال الاجتماع به والسماع منه مشافهة» أو بواسطة حبر الثقة عنه» أو من خلال 
الاطلاع على كتبه أو رسائله بعد التأكد من ثبوت النسبة إليه» والقول بتعذر هذا في زمان 
الأصوليين الأوائل قد يكون وجيهاً عطفاً على واقع ذلك الزمان وما اعتاده الناس قي حينه» 
لكن الحال قد تغير ق هذا الزمان الذي قل فيه الجتهدون» وتقدمت فيه وسائل الاتصال 
بشكل مذهل» بحيث لم يعد هنالك صعوبة تذكر في الاطلاع على أقوال المحتهمدين» إما 
مشافهة عن طريق السفر إليهم بوسائل المواصلات الحديثة» أو بالتواصل معهم عبر وسائل 
الاتصالات المختلفة» كالماتف » والفاكس» والبريد العادي» أو الإلكترون» أو عبر شبكة 
الإنترنت الي بمكن من خلاها إحراء المحادثة بين شخصين أو أكثر بالصوت والصورة» بحيث 
لو راد الجتهدون الاجتماع والتشاور لأمكنهم ذلك ولو كان كل واحد منهم ق بلده. 

ولعل نما يؤ كد تأثير هذا المعن - أعن تقدم وسائل الاتصال - قي استحالة تصور 
الإجماع أن أكثر الأصوليين متفقون على تصور حصول الإجماع والاطلاع عليه إذا كان 
احتماع كافة الجتهدين ممكناء كما هو الحال ثي عصر الصحابة". 
الرابع : إمكانية رحوع الجتهد عن قوله قبل معرفة آراء بقية الجتهدين. 

وهذا الاحتمال كان مورا في ظل واقع ذلك الزمان الذي يحتاج ناقل الإجماع فيه إلى 
وقت طويل - يكفي لتغير احتهاد من اطلع على رأيه- قبل أن يصل إلى الباقين بسبب 
العوامل الآنفة الذكر» غير أن سرعة التواصل مع الحتهدين بواسطة وسائل الاتصال الحديشة 


(۱) انظر البرهان ٤۳۳/۱‏ والإهاج ۳۹۲/۲. 


٤ 


تضعضف هذا الاحتمال» إذ بمكن لناقل الإجماع أن يطلع على أقواهم بواسطة الهاتف» أو عن 
طريق الإنترنت قي دقائق معدودة لا تكفي لإعادة المحتهد النظر ف المسألة. 

ولعل نما يؤكد أثر تغير الأحوال في الاجتهاد في هذه المسألة أن القائلين بالإمكان في 
الأزمنة الماضية فرضوا في ثنايا مناقشاتمم للقول الآحر صورا ذهنية ليست متحققة قي ذلك 
E I E E a O E a‏ 
ارال ری 

يقول الجويي (ت۷۸٤ه:‏ - "ثم قال القاضي”" لا عتنع تصور ملك تنفذ عزائمه 
في حطة أهل الإسلام» إما باحتوائه على البيضةء أو بعلو قدره واستمكانه من إحضار من 
يشاء من الممالك بجوازم أوامره المنفذة إلى ملوك الأطراف» وإذا كان ذلك مكنا فلا يمتنع أن 
يجمع مثل هذا الملك علماء العام ي مجلس واحد» ثم يلقي عليهم ما عن له من المسائل 
ويقف على خلافهم ووفاقهم» فهذا وجه في التصوير بين لا يتوقف تصوره على فرض خرق 
العادةء فهذا منتهى كلامه... وما صوره القاضي من إحضار جيع العلماء ليس منكرأء فقد 
تكون أطراف الممالك في حق الملك العظيم كأما.عرأى منه ومسمع» فلا ببعد ما قاله على 
E‏ 

وق اعتقادي أن الاطلاع على الإجماع في هذا الزمن مع وحود هذه الوسائل أقرب 
بكثير من الصورة الي فرضها القاضي» ولو رأى هو أو القائلون بالاستحالة هذا الواققع 
الجديد لما احتاج إلى كبير عناء في إقامة الحجة عليهم. 

ولعل من أبرز الأمثلة ال تدل على إمكانية حصول الإجماع ف هذا الزمان والاطلاع 
عليه ونقله: اتفاق محتهدي العصر على أحكام بعض النوازل» وانتشار ذلك» وعدم وجحود 
خالف» كاتفاقهم على تحر المخدرات» والاستنساخ البشري» وأن النقود الورقية تأحذ 
أحكام الذهب والفضة. 


)١(‏ يعي أبا بكر الباقلان المتوف سنة ٤٠۳‏ ه. 

.٤۳۳/۱ البرهان‎ )۲( 

(۳) انظر قرارات وتوصيات جحمع الفقه الإسلامي .٠٠١‏ 

.٠١٠-۹۹ انظر المصدر السابق ۸۲ وقرارات الحمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي‎ )٤( 


المطلب الغا 
الاجتهاد والإفتاء في العصر الحاضر 


ويتضمن ثلاث مسائل : 
المسألة الأرلى 
ضوابط الاجتهاد في النوازل الفقهية المعاصرة 

يكاد يتفق علماء الأصول على أن الشروط الي يجب توفرها في الجتهد“ حى يبلغ 
هذه الرتبة خمسة» وهي : 

E EE TT E E 
الشرع المعتبرة".‎ 

الان : معرفة اللغة العربية على وحه يتيسر له به فهم خطاب العرب» وذلك لها 
لغة التشريع. 

الغالث : المعرفة بأصول الفقه» وذلك لأنه الآلة ال يتوصل ما للاجتهاد“. 

الرابع : فهم مقاضك الشريعة جل كباش 


)١(‏ هنالك شروط أحرى تتعلق محل الاحتهادء وهي : -١‏ أن لا يكون الحكم ثابتاً بدليل قطعي ۲ - أن لا يكون من الأحكام 
المفسرة الي تدل على المراد منها دلالة واضحة ٣‏ - أن لا يكون من العقوبات أو الكفارات المقدرة . انظر الرسالة -۲١‏ 
۳ والمعتمد ۰۳۹٦/۲‏ والتلحیص »۳۳٤/۳‏ والمستصفی ۰٤/۲‏ والإبهاج ۱۹۳/۳ والموافقات .٠١١/٤‏ 

(۲) انظر أصول الجصاص ۳٦۷/١‏ والمعتمد ٠٠١۷/۲‏ والفقية والمتفقه ۳٠٠/۲‏ والتلخحيص ٠٥۷/١‏ وإحكام الفصول 
۲ والمستصفى ٠٠٠/۲‏ والإحكام للآمدي ٤/۳٦٠ء»‏ وكشف الأسرار »٠-٠٠/٤‏ وشرح تنقيح الفصول »٤۳۷‏ 
وروضة الناظر 41۲-۹٦٠/۳‏ وتقريب الوصول »٤۲۸‏ وشرح ختصر الروضة ٣/٥۷ه»‏ ومختصر المنتهى ۲۹۰/۲» 
وفواتح الرحموت »۳٦۳/۲‏ وإرشاد الفحول .٠١۱-۲۰۰‏ 

(۳) انظر الرسالة ١٠١‏ والعدة ٠١۹٤/١‏ والتلحيص ٠٥۹/۳‏ وإحكام الففصول ۷۲۲» وقواطع الأدلة »٠٠١/۲‏ 
والمستصفى »٠١١-٠١٠/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ٤۳۷‏ وتقريب الوصول >٤٠‏ وكشف الأسرار »۲۸/٤‏ والبحر 
ا حيط »٤۹۲/٤‏ وإرشاد الفحول .٠١١‏ 

۲۷۳/۳ والإهاج‎ »٤۳۷ وشرح تنقيح الفصول‎ »۳٦/٦ وامحصول‎ »٠٠٠/۲ والمستصفى‎ ٠٠١۷/۳ انظر التلحيص‎ )٤( 
.٠٠۲ وإرشاد الفحول‎ »۳٦۳/۲ وفواتح الرحموت‎ ۰۲۸/٤ وکشف الأسرار‎ 

.٠٠۲ وإرشاد الفحول‎ ٠٤٠١ انظر تقريب الوصول‎ )١( 

)١(‏ انظر الموافقات ٠١٦-٠٠١/٤‏ والإمهاج 4-۸/١‏ وحاشية البناني على مع الجوامع ۳۸۳/۲» وأصول الفقه 


لاي زهرة .۳۸٩‏ 


۲٢ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) : "من فهم حكمة الشارع كان هو 
ا 
الخامس : أن تكون لديه ملكة فكرية وموهبة عقلية تمكنه من دقة النظر»ء وسعة 
ورا كر جلها الأصول عن هذا الشرط کے الفطنة والذكاء وجوده 
(Tn 0 4‏ 
المحفظ والفهم : 
يقول الامام الشافعی (ت٤‏ ۰ ۲ه - وهو يعدد صفات من ينبغى له أن يفي في دين 
الت 4 وك له هة بع هدا 2 
La A OA RR EECA E EEA‏ 
fl a AK » . “ yT‏ (( 
له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الالة ال يجوز مما القياس آ-ه . 
وقد زاد بعض الأصوليين شروطا أحرى كالعدالةء والعلم بكيفية النظر» ومعرفة علم 
الكلام» ومعرفة تفاريع الفقه» وعموم النظرء والإحاطة بكافة العلوم والفنون» وبلوغ هذه 
وا أن الشروط المتفق عليها والمحتلف فيها يصعب توفرها على كماها بعد انقراض 
عصر الأئمة الجتهدين» بل ورعا يستحيل: فقد بين علماء الأصول القدر الذي يجب أن 
(۱) بیان الدلیل .۳١۱‏ 
(۲) انظر المحصول ٠۳١-۳١١/١‏ والفقيه والمتفقه ۳۳۳١/۲‏ والموافقات »٠٠٠-٠٠١/>‏ وتقريب الوصول ٤۲۷‏ والبحر الحيط 
٠١۱٦ ۰۹٤ ٤‏ وشرح الك وكب المنير »٤٦٠0-٤٥۹/٤‏ والمدحل لابن بدران .۳۷۳/١‏ 
(۳) نقل ذلك عنه بسنده الخطیب البغدادي (ت ٤٩۲‏ ه) في کتابه الفقيه والمتفقه .٠۳۲-۳۳۱/۲‏ 
)٤(‏ الرسالة ١٥ه.‏ 
(ه) انظر أصول الجصاص .۳"٦۷/۲‏ والمعتمد »٠٠۷/۲‏ والفقيه والمتفقه ٠٠٠/۲‏ وإحكام الفصول ۷۲۲ والمستصفى 


»٤۹۹-٤۸۹/٤ والبحر الحیط‎ ۲۷٤-۲۷۲/۳ والبرهان 4۱/۱ والإهاج‎ ۱۰٦-۱۰١/٤ والموافقات‎ »"٥۳-۲ 


وشرح تنقيح الفصول .٤١۷‏ 


۲۷ 


يتوفر ني الجحتهد من كل شرط'» واختار أكثرهم منهج التخحفيف في ذلك وأنه لا مانع من 
جحزؤ الاحتهاد. 

يقول الغزالي (ت ه٠‏ ٠ه‏ - بعد بيانه للشروط المتفق عليها وقدر التخفيف قي 
كل شرط - : "دقيقة في التخحفيف يغفل عنها الأكثرون: احتماع هذه العلوم الثمانية 
إنغا يشترط في حق الجتهد المطلق الذي يفي في جميع الشرع» وليس الاجتهاد عندي منصبا 
لا يتجزأً» بل يجوز أن يقال للعا م منصب الاجتهاد ي بعض الأحكام دون بعمض» فمن 
عرف طريق النظر القياسي فله أن يفي في مسغلة قياسيةء وإن لم يكن ماهر في علم 
a a‏ ا 
ومعانيهاء وإن لم يكن قد حصل الأخبار ال وردت ف مسألة تحر المسكرء أو في مسألة 
النكاح بلا ولي"-ه. 

وهي قضية قتلت بجا وحرى تناوها في دراسات مستقلة وبحوث مستفيضة» غير أن 
ما يعنينا في هذا المقام هو بيان الضوابط الإضافية والشروط الي لابد منها عند الاجتهاد في 
النوازل الفقهية المعاصرة» وأهمها ما يان : 
١‏ - الفقه بواقع النازلة . 

والمراد بذلك أن يكون العام على معرفة دقيقة بالواقعة أو القضية الي يريد أن يستنبط 


حكمهاء وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


)١(‏ انظر العدة ١/٤۹١٠ء‏ وإحكام الفصول ۷۲۲ والإهاج »۲۷۲/۳١‏ والمستصفى ٠٠۳-٠٠١/١‏ وروضة الناظر 
۰4٩١-۳‏ والمحصول »٠٠/١‏ وشرح تنقيح الفصول ٤۳۸‏ والإحكام للآمدي »٠٦٤-١١٦۲/٤١‏ وفواتح 
الرحموت .۳٦٤-۳٦۹۳/۲‏ 

(۲) انظر التمهيد لأبي الخطاب ۳۹۳/٤‏ والإحكام للآمدي ٠٦٤/٤‏ والمحصول »٠۷/١‏ وروضة الناظر »4٦1۳/۳‏ وشرح 
تنقيح الفصول »٤٠۳۸‏ وكشف الأسرار ۱۷/٤‏ وختصر ابن الحاحب »۲۹٠/۲‏ وفواتح الرحموت ۳٦٤/۲‏ ومجموع 
الفتاوى ۲٠۲/٠١‏ وإعلام الموقعين ١٦٦/٤‏ والموافقات ١١١-٠١۸/٤‏ وقرارات امحمع الفقه الإسلامي .٠١۸‏ 


.٠٠٠١/۲ المستصفی‎ )۳( 


۲۸ 


وقد أكد على أهمية هذا الأمر في الاجتهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه تي كتابه إلى آبي موسى الأشعري حين قال : "ثم الفهم الفهم فيما ينخلج قي صدرك - 
ورا قال في نفسك- ويشكل عليك نما لم يتزل في الكتاب ولم تحر به سنة". 

قال ابن القیم (ت ۱١٥۷ه)‏ :- "ولا يتمكن للمفيٍ ولا الحاكم من الفتوى والحكم 
بالحق إلا بنوعين من الفهم أحدها : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات E E‏ 

كما أكد على أهمية هذا الشرط ف هذا العصر جحمع الفقه الإسلامي الدولي ي دورته 
الجادية عشرة المنعقدة في مدينة المنامة في الفترة من ۲١‏ إل ۳۰ /رحب/۹١٤١ه‏ في ثنايا 
قراره رقم )١١/۷( ٠١٤‏ بشأن سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى) . 

ومن الأمور ال لابد من بيانما ق هذا الضابط أنه ينبغي اتباع المنهج الوسطي فيه» 
وعدم الإفراط والتشدد في ذلك كمنهج الذين يبالغون في هذا الشرط فيتطلبون في ججتههمد 
اضر كرد عار اة ا ان ا كا ام وای 
كالأطباءء وهكذاء» ورا لمزوا بعض العلماء الربانيين وقللوا من شأمُم بسبب ذلك» وبالمقابل 
ينبغي عدم التفريط والتساهل فيه كمنهج الذين يتوحسون من هذا الملصطلح ولا يرون له أي 
قيمة ولا اعتبار» ورا عاب بعضهم على من ذكره أو أشار إليه في باب الاجتهاد. 

وعطفا على ذلك مك القرل باه يبي على امد أن مدل ر و تافر ع طا 
في معرفة حقيقة النازلة وواقعها بكل وسيلة ممكنة» فإن كانت مما يكن أن يد ركها المجتهمد 


بنفسه فهو الأولى والأحرى» وإن كانت مما يتعذر معرفته على غير أهل الاخحتصاص» 


)١(‏ هذا الكتاب أحرحه الدارقطيٰ في سننه» كتاب الأقضية والأحكام »۲٠٦/٤‏ والبيهقي ق سننه» كتاب آداب القاضي» باب 
ما يقضي به القاضي وما يفي به المفيَ ١٠١/٠١‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه» باب ذكر ما روي عن الصحابة 
والتابعين ق الحكم والاحتهاد »٤۹۳-٤۹۲/١‏ وهو كتاب حليل تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم 
والشهادة» وقد روي من عدة طرق يقوي بعضها بعضاًء وصححه الألبان. انظر إعلام الموقعين »۸٦/١‏ ونصب الراية 
٤‏ والتلحیص الحبیر ۰۱۹٩/٤‏ وإرواء الغلیل .۲۶١١۱/۸‏ 

(۲) إعلام الموقعين .۸۸/١‏ 

(۳) انظر قرارات وتوصیات جحمع الفقه الإسلامي .٠٠۹-۲۰۷‏ 


0 


كالمسائل الطبية الدقيقة» والمعاملات للمالية المعقدة» وما أشبههما من مسائل العلوم الأحرى» 
فيجب عليه استشارة أهل الاحتصاص فى كل حادثةء مراعيا في ذلك التفبت والتحري في 
السؤال'» وبناء فهمه ها على رأي من يغلب على ظنه أنه من أعلم أهل الاخحتصاص بهاء 
مع كونه فقة عدلا رهد اله كد عليه الفرآن ى قرله تغال : إفاسغلوا أهل الذكر 
إن كنتم لا تعلمون) وهو الأحوط للمجتهد في ظل كثرة وقائع العصر وتنوعها 
واتسامها بالدقة والتعقيد. 
۲ - مراعاة الظروف الزمانية والمكانية والعوائد والأعراف والأحوال . 

وهو أمر بالغ الأهمية وبجخاصة عند النظر ق أحكام النوازل» لكوما قي الغالب تنشاً 
تلبية لحاحات معينة للأفراد أو للمجتمعات» ويساهم في ظهورها غالبا الظروف الزمانية أو 
Oe AER E OSO A Eb‏ 
النازلة من حنس الأحكام الاحتهادية ال بمكن أن تتغير الفتوى فيها بسبب الزمان أو 
الملكان» ومن القواعد الفقهية المشهورة قاعدة : "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". 

وقد ذکر ابن القيم (ت ۷١١‏ ه) قي كتابه إعلام الموقعين جملة من اللماذج 
والتطبيقات هذه القاعدة» وبين أن اتصاف الشريعة بهذا راحع إلى كون المقصد الأعظم منها 
هو تقیق مصالڂ العباد ف المعاش والمعاد. 

کا ا و ا و 
القواعد الخمس الكبرى قاعدة : "العادة حكمة"» وقد أحال الشار ع المكلفين إلى الععادة 
ف مسائل كثيرة ومنها ا الحرز» والقبض» والنفقة» وغير ذلك. 
(0 انظر الفقيه والمتفقه .٠٠۳/١‏ 
(۲) انظر ضوابط الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة ١/٠ه.‏ 
(۳) سورة الأنبياء آية ۷. 
)٤(‏ انظر جلة الأحكام العدلية مادة ٠۹‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا ۲۲۷ والقواعد الفقهية للندوي ١٠ء .٠١۸‏ 


.٠/۳ انظر إعلام الموقعين‎ )١( 
.٠١ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ۸۹ والأشباه والنظائر لابن نجيم 4۳ وجلة الأحكام العدلية مادة‎ )١( 


يقول الشاطي (ت ۷۹٠‏ ه) : - 'العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا کان 
شرعية ني أصلها أو غير شرعية" . 

ويقول القرافي (ت٤۸٦هى‏ : "الأحكام المترتبة على العوائد تتبع العوائد 
وتتغیر بتغیرها". 

وينبغي عليه كذلك مراعاة أحوال المكلفينء فإن هذا من المعان المعتبرة شرعاء وذلك 
لأن المقصود من التكليف هو الامتثال» ولو لم يكن حال المكلف مؤثرا في الحكم لأدى ذلك 
إلى التکليف ما لا يطاق» وهو غير حائز ولا واقع". 

والرحص الشرعية ق أبواب الشريعة المختلفة خير شاهد على اعتبار الشارع لأحوال 
a‏ 

واا ا ار اوا كا ب افترى العاف أت 
فرب حکم یفێ به لزید لا يفي به لعمرو» لاختلاف حامهما» ورب فتوی لبلد معنن لا 
ار للك اش ورت جک ماي عتا سادا الا ال امب أف ن قابات 
لن تعيش ف بلك غير إسلامي» فاذيد لهد أن بكرن سعخضرا شتو الان عند 
استنباطه للأحكام» فا كفيلة .مقاربة الصواب» والبعد عن الخطاً. 

وقد أكد جحمع الفقه الإسلامي الدولي على هذا الشرط قي دورته الجادية عشرة 
المنعقدة في مدينة المنامة في الفترة من ۲٠‏ إل ۳۰/ رحب/۱۹١٤‏ ١ه‏ حين أوصى في قراره 
رقم )١١/۷( ٠١٤‏ بشأن سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى) .عراعاة فقه الواقع والأعراف 


ومتغيرات البيغات والظروف الزمانية الي لا تصادم صلا شرع . 


.۲۸٦٣/۲ الموافقات‎ 0( 

(۲) الفروق ۲۹/۳. 

(۳) انظر الموافقات ۲۸۸/۲. 

.ه۷/١ انظر ضوابط الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة‎ )٤( 
.ه۷/١ (ه) انظر المصدر السابق‎ 


۹ انظر قرارات وتوصيات جحمع الفقه الإسلامي‎ )٩( 


٤١ 


۳ - أن یکون الاجتهاد جاعيا قائماً على المشورة والعذاكر واللمدارس من خلال 

مؤسسات تدشأً هذا الغرض» كاجامع الفقهية» ونخوها. 

وسيأت بيان أهمية الاجتهاد الجحماعي ف النوازل المعاصرة عند الحديث عن مؤسساته 
في المطلب الثالث بعون الله تعالى. 

وقد أكد على أهمية هذا الشرط الحمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي 
في دورته الثامنة المنعقدة قي مكة المكرمة في الفترة من ٤/۲۸‏ إلى ١/۷‏ /١٠١٤١هفأوصى‏ في 
ثنايا القرار امتعلق موضو ع الاجتهاد ب : "أن يكون الاحتهاد جماعياً بصدوره عن ممع 
فقهي بمثل فيه علماء العام الإسلامي» وأن الاجتهاد الجماعي هو ما كان عليه الأمر قي 
عصور اللخلفاء الراشدين» كما أفاده الشاطي ف الموافقات» من أن عمر بن الخطاب وعامة 
حيار الصحابة قد كانت ترد عليهم المسائل وهم خير قرن» وكانوا يجمعون أهل الحل 
والعقد من الصحابة ويتباحثون ثم يفتون» وسار التابعون على غرار ذلك» وكان المرجع في 
الفتاوى إلى الفقهاء السبعة» كما أفاده الحافظ ابن حجر في التهذيب» وذكر أَمُم إذا جاعم 
الا ا ا ی ولا يقضي القاضي حن يرفع إليهم وينظروا فيها"أ-ه. 

كما أوصى جحمع الفقه الإسلامي الدولي = قي قراره رقم )١١/۷( ٠١٠٤١‏ الصادر عن 
دورته الحادية عشرة المنعقدة في المنامة في الفترة من ۲١‏ إلى ٣۰‏ /رحب/۹١٤١ه_-‏ 
القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجحان إلى أحذ قرارات وتوصيات الحامع الفقهية بعين 
ا ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العام الإسلامي". 
> - المعرفة بالوسائل والتقنيات الحدية التي تعين على استكمال البحث والنظر. 

فإن من أهم مات عصرنا الحاضر ظهور الأحهزة الحديثة والوسائط الإلكترونية الي 
تيسر دروب البحث والنظر» كأجهزة الحاسب الآلي ببرايجها المتقدمة» كبرنامج حساب 
المواريث» ونحوه» والأقراص الحاسوبية ال تحوي آلاف الكتب والمصادر» وشبكة الإنترنت 


)١(‏ قرارات المحمع الفقهي الإسلامي ۸٦١-۹٦۱ء‏ وما يجدر التنبيه عليه هنا أن هذا القرار صدر بأغلبية أعضاء المجحمع» وأن 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رمه الله - وهو رئيس الجمع- قد تحفظ على هذا الشرط فرأى أنه يجوز للعالم أن يجتهد في 
مسائل الخلاف فيرجحح ما هو الأقرب للدليل. انظر قرارات اجحمع الفقهي الإسلامي I‏ 

43 انظر قرارات وتوصیات ججحمع الفقه الإسلامي ۹. 


۲ 


وما تتضمنه من الوسائل المعينة على البحث» كقواعد المعلومات» وح ركات البحث الي 
يعكنها استقراء وجمع أغلب المعلومات المتعلقة بالمسألة المطلوبة» إضافة إلى الأحهزة الأحرى 
ال لا غن عنها قي العصر الحاضر»ء كالآلات الحاسبة» ووسائل الاتصال الحديثة» ونحوها. 
وقد نص قرار ججحمع الفقه الإسلامي رقم )١١/۷( ٠١٠٤‏ بشأن الاستفادة من النوازل 
(الفتاوى) على أنه ينبغي للمتصدرين للفتيا مواكبة أحوال التطور الحضاري الذي يجمع بين 
اللصلحة المعتبرة والالتزام بالأحكام الشرعية". 
ويعكن للمجتهد أن يستعين بمذه الوسائل في حوانب متعددة همها ما يلي : 
١‏ - فقه الواقع » ومعرفة حقيقة النازلة التي يريد أن يحكم فيها. 
E SES ES E SS O E‏ 
الإنترنت بقنوانما المخحتلفة» وال بعكن للمجتهد من خلاها تكوين تصور واضح عن 
حقيقة المسألة وماهيتها. 
۲ - استنباط الحكم الشرعي . 
فقد باتت المصادر الإلكترونية ف العصر الحاضر واسعة الانتشار بين طلبة العلم» وأصبح 
الكتير متهم يلا إليها عند بحت السنائل الحلمية نرا لسهولة الرصرل إل الغلومة شن 
حلالها» بسبب وجود النظم والبرامج الي تيسر استقراء ومع المادة المطلوبة. 
۳ - التواصل مع العلماء واجتهدين . 
فهده الرسائل تح هة أن بكرن راما مع ران شك ماهر ما 
تباعدت المسافات ونأت الديار» وسيأت بيان أهمية المشورة والنظر الجماعي عند 
الاجتهاد في النوازل في المطلب التالي بعون الله تعالى. 
ويمكن تخريج الحكم الشرعي للاستعانة بمذه الوسائل في الاجتهاد من خلال ما يأني: 
١‏ - أن هذه الوسائل مفيدة ونافعة إذا استعملت على الوحه الصحيح» والأصل قي 
المنافع الإباحة". 


(0 انظر المصدر السابق .٠١۹‏ 
(۲) انظر امحصول ١/١١٠ء‏ والإيهاج ۱۷۷/١‏ والبحر الحيط »"۲۲/۶١‏ والتمهيد للإسنوي .٤۸۷/١‏ 


A 


۲ - أن الواحب على ايحتهد بذل وسعه واستفراغ طاقته ق طلب الحكم الشرعي» 
بكل وسيلة مكنةء وإن م يفعل ذلك فإنه يعد مقصراً في احتهاده'» وحینقذ فلابد له أن 
ن و ا ها و ار لر ي اها رجا واد ت 
بالتجربة أا تيسر دروب البحث» وتعين على الاستقصاء واستكمال النظر» ما يجعله أكثشر 
اطمعناناً للحكم الذي توصل إليه. 

۳ - أن الأصوليين الأوائل أباحوا للمجتهد أن يعتمد على الوسائل والأدوات الموثوقة 
امتاحة في زمانمم كالكتب» والرسائلء ونقل الثقة» ونحوها فيجوز الاعتماد على الوسائل 
ئ ا ا ا ع 

قال الغزالي (ت ه٠٠‏ ه) - وهو يبين جواز الاعتماد على الكتب في الفتوى- 'فإن 
حوزنا للمفيٍ الاعتماد على الكتب الصحيحة الي ارتضى الأئمة رواتها قصر الطريق على 
امف وإلا طال الأمر وعسر الخطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائط ولا يزال الأمر يزداد 
ات اعا و 

> - أن الفقهاء المعاصرين اتفقوا على حواز استعمال هذه الوسائل في الفروع» 
وحكموا بصحة أكثر العقود ال تحرى بواسطتهاء معللين ذلك بأما أضحت وسائل التعاقد 
اليوم» وأما تساهم قي سرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات» وقد صدر قرار من ممع 
الفقه الإسلامي الدولي بذلك. 


1۲/٤ والإحكام للآممدي‎ ٤١/١ والإحكام لابن حزم‎ ٠٠٠٠/۲ والمستصفى‎ "۳٤١-۳۳۳/۲ انظر الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.٠٦۲/۲ وفواتح الرحموت‎ »٠٤/٤ وكشف الأسرار‎ »٤۲۹ وشرح تنقيح الفصول‎ 4٥۹/۳ وروضة الناظر‎ 

(۲) انظر البرهان ۸۷٠/۳‏ والمنخحول ٠٦٥ ۲٦۹/١‏ وفتاوى ابن الصلاح »٠۲/١‏ وآداب الفقتوى ١١‏ والمستصفى 
۲ والأشباه والنظائر للسيوطي »"١١-۳١٠١‏ والحصول »٠۳/١‏ وقواطع الأدلة "۹٤/١‏ والتقرير والتحبير 
1۷-۲ "» وإعلام الموقعين ۱۷١/٤ ›۱ ٤٦/۲‏ . 

.٠٠۳/۲ المستصفى‎ )٣( 


.)٦/۳( ٠۲ انظر قرارات وتوصیات جحمع الفقه الإسلامي ۱۸۲-۱۸۱» قرار رقم‎ )٤( 


٤ 


ه - أن الاحتمالات الواردة على هذه الوسائل لا تزيد عن الاحتمالات الواردة على 
الوسائل الي أحاز العلماء المتقدمون الاعتماد عليهاء كخبر الثقة» والخط» والكتابة» وحيث 
إا لم تمنع من حواز الاعتماد على تلك الوسائل فينبغي أن لا تكون مانعة من الاستعانة 
a gE SN N EERE aa E ER‏ 
١‏ - أن تكون لدى العا لم الخبرة الكافية في استخدام هذه الأحهزة والوسائل » وكيفية 

التعامل معهاء والاستفادة منهاء حن لا يقع في الخطاً. 
کک انکر مار افرمات فا مره 

EIS RS eS) 

الأول : أن تكون صادرة من جحهة متخحصصة ومعروفة بالأمانة» والعدالة» والدقة في 
هذا الجال. 

الثاني : أن تحظى هذه المصادر بتز كية أهل الخبرة» معن أن يشهد هما العلماء أو طلببة 
العلم الذين حم اهتمام بهذا ا لجال بكوما موثوقة وصحيحة ق الجحملة» وليس فيها أخحطاء 
مؤثرة» فإن تقييم المواقع الإلكترونية» والبرامج الحاسوبية» والأقراص الي تتضمن الكتب 
والمصادر الشرعية أضحى حديث طلبة العلم في هذا العصر»ء ويعكن للإنسان أن يعرف 
المصادر الإلكترونية الي اتفق أهل الاحتصاص على تزكيتها بكل يسر وسهولة. 

٣‏ - عدم الاعتماد عليها والاكتفاء با وإهمال المصادر الأصلية» فإنه يلاحظ على بعمض 
طلبة العلم الاستسلام للمصادر الإلكترونية والاكتفاء بجا وعدم مراحعة اللمصادر 
الأصلية» وفي هذا المنهج تفريط عظيم وإحلال بالأمانة العلميةء نظراً لأن اللمصادر 
الإلكترونية- وقي مقدمتها الأقراص الحاسوبية- لم تستوعب كافة الكتب واللمصادر 
الشرعية» ولكوما تشتمل على أحطاء لغوية وطباعية ومنهجية كثيرة» والاعتماد عليها 
وحدها سبب للوقو ع في الخطأً والضلال. 


° 


ولذا ينبغي على الحتهد أن يستعين بمذه الوسائل كرافد للمصادر الأصلية الي يعتمد 
عليها قي الاحتهاد» وتكون .مثابة الدليل أو المفتاح الذي يصل من خلاله إلى المعلومة الي 
يريدها من المصدر الأصلي» وقي ظيٍ أنه لا تبراً ذمته إذا اكتفى بها واستغن عن المصادر 
الأصلية» لأن الاجتهاد يقتضي بذل الوسع واستفراغ الطاقة في طلب الحكم حي يجس الفقيه 
a E a a‏ ا ا 
الصحيح» ولا بمكن أن تطمئن النفس إلى الحكم الذي استنبطه بمذه الوسيلة. 

المسألة الثانية 
ضوابط الإفتاء في وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية 

بعد أن حرى بيان الضوابط العامة للاحتهاد» والضوابط الخاصة بالاحتهاد في النوازل 
الفقهية المعاصرة بقي أن نبين مسألة مهمة تعد من أبرز النوازل الأصولية قي هذا العصر» 
وهي الإفتاء عبر وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية الحديثة» حيث انتشرت هذه الظاهرة 
بشكل كبير تبعا للتطور المائل تي حال الإعلام والاتصالء وسيأت بيان حكم التقليد من 
حلال هذه الوسائل والضوابط اللازمة لذلك قي المطلب الرابع من هذا المببححث بعون الله 
تعالى» لكن الذي يعنينا هنا هو بيان أهم الضوابط الي ينبغي على المفيَ ق وسائل الإععلام 
والوسائط الإلكترونية مراعاتاء وهذه الضوابط بمكن إيجازها فيما يلي : 

١‏ - عدم استشراف الفتوى والتطلع هما طلباً للشهرة والبريق الإعلامي» فإن من 
المعلوم من فقه الفتوى بالضرورة أن أحرأً الناس عليها أحرؤهم على النار» ولذا كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى» ويحب كل واحد منهم لو أن صاحبه كفاه 
آیاھا کک وٳِذا کان هذا هو منهجهم تي فتاوى الأفراد» فكيف بالفتاوى العامة الي تصل إلى 
ملايين المسلمين ف أغاء العام بواسطة هذه الوسائل فاا من دون شك أشد حطر وأعظم 
ضرراء ولذا ينبغي على من ابتلي بذلك الاعتدال في هذا الأمر» وعدم البالغة فيه» والحذر من 


الانحراف وراء أضواء الإعلام ومغرياته. 


)١(‏ انظر الفقيه والمتفقه »۳٤۹/۲‏ وآداب الفتوى ٠١-۷‏ وإعلام الموقعين ٧۸۷-١۸٤/۲ »٠١-۳۳/١‏ وصفة الفتوى 


۰٠۰١ ۰۱۱-۷‏ وفتاوی ابن الصلاح ۲۰-۹/۱. 


٦ 


۲ - احتيار الوسيلة الموثوقة المعروفة بالأمانة والدقة في النقل» سواء كانت مقروءة أو 
مسموعة أو مرئية» وتظهر قيمة هذا الضابط عند الإفقاء في الصحف) والحلات» 
والمنشورات» والمطويات» والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية المسجلة» ومواقع الإنترنت»› 
ونحوهاء فإن عدم التنبت من الحهة القائمة على الوسيلة» والتساهل في ذلك يعد تفريطاً من 
قبل المفيٍ» لاحتمال تحريف الفتوى» والتدليس فيهاء بالزيادة» أو النقص» أو الاحتصار المخل 
بالمعئ» أو غير ذلك. 

وزيادة في التفبت يحسن بالمفي أن يحتفظ بنسخة أصلية من الفتوى الي ستنشر قي هذه 
الوسائل للرحوع إليها عند الحاجحة. 

۳ - أن يعرف المفيَ بنفسه”“» ويكشف للجمهور عن حاله» والهدف الذي يرمي 
إليه» ليعرف الناس هل هو جحتهد تبراً الذمة بتقليده؟ أو ججرد طالب علم يبين بعض المسائل 
الفقهية ولا يفي بحكم فيها؟ أو ناقل للفتوى؟ فإن الظهور في البرامج الدينية والكلام قي 
الأحكام والحلال والحرام في الوسائل الي تنتشر بين الناس من دون معرفقهم محال من 
يتصدى لذلك يورث لديهم لبساً وإشكالاً لا بخفى. 

» - التأن والتروي ق الحواب» وحصوصا في برامج الإفتاء المباشرة الي يتواصل فيها 
المفيّ مع المستفيَ عبر الهاتف أو من خلال شبكة الإنترنت» فينبغي للمفي أن بحسن 
الاستماع للسؤال» ويستفسر من المستفيّ عن الحزء الذي م يفهمه من سؤاله"» ويستفصل 
منه قدر ما يستطيع» وأن يتجحنب الإحابة على الأسئلة الجملة والمشكلة والغامضةء وذلك لأن 
الفتوى عبر هذه الوسائل سريعة الانتشار» والخطأً فيها ليس كالخطاً في فتاوى الأفراد» فإنه 
يؤدي إلى إيهام ملايين المسلمين ي شن بقاع الارض» ويلبس عليهم دينهم» ويوقعهم ي 
الجهل والضلال. 


)١(‏ حصوصا إذا م تتول الوسيلة الإعلامية التعريف به. 
(۲) انظر آداب الفتوی ٤۷‏ . 


۷ 


يقول الخطيب البغدادي (ت ٤٦۲‏ ه) - في بيانه لشروط من يصلح للفتوى - : 
"وينبغي أن يكون قوي الاستنباط» جيد الملاحظة» رصين الفكر» صحيح الاعتبار» صاحب 
أناة وتؤدة» وأا استثبات وترك عجلة"'. 

ويقول ابن الصلاح (ت ٤١‏ ٦ه:‏ -" إذا كان المستفيَ بعيد الفهم فينبغي للمفيَ أن 
يكون رفيقاً به» صبوراً عليه» حسن التأن ق التفهم منه والتفهيم له حسن الإقبال عليے» 
اا ق ا 

E N OEE SE ERE ER 
لأن هذه الوسائل تصل إلى عامة الناس» وهم ليسوا على درحة واحدة من الفههم‎ 
والاستيعاب» فينبغي عليه أن يتجنب العبارات الحتملة» والغامضة» وأن يستخدم الألففاظ‎ 
والأساليب المتعارف عليها بين عموم الناس» وال جزم أو يغلمب على ظنه افم‎ 
سيفهموفا وإن تمكن من التثبت من فهم السائل للجواب = كما قي البرامج المباشرة-‎ 
فذلك أحسن وأولى.‎ 

يقول النطيب البغدادي (ت ٤1۲‏ هم :- "وجب أن يکون حوابه ا وكلامه 
اا ... وليتجنب مخاطبة العوام وفتواهم بالتشقيق والتقعير » والغريب من الكلام» فإانه 
يقتطع عن الغرض المطلوب» ورا وقع هحم به غير المقصود"“. 

وإن كانت المسألة تحتاج إلى تفصيل وتقسيم فيجب عليه أن يبين ذلك ف الحواب 
فیقول : إن کان کذا فا لمحم فيه کذاء وإن کان كذا فالحكم فيه كذاء فإن هذا أدعى 


للفهم» وأبعد عن الال . 


.٠۳۳/۲ الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(۲) فتاوی ابن الصلاح ۷۳/۱. 

(۳) انظر إعلام الموقعین ۱۷۷/٤‏ - ۰۱۷۹ وفتاوى ابن الصلاح ۷۲/١‏ وآداب الفتوى .٤۸‏ 
)٤(‏ الفقيه والمتفقه .٤٠٠٠-۳۹۹/۲‏ 


(ه) المصدر السابق ۳۹۹/۲ وإعلام الموقعين ۱۸۷/٤‏ وفتاوى ابن الصلاح ۷۲/١‏ ۷۷. 


۸ 


٠‏ - التوقف قي المسائل الي م يتيقن من الحكم فيهاء وتنبيه الجمهور إلى المسألة الي 
تحتاج إلى المزيد من البحث والنظر» مع وعدهم ببيان الحكم بعد استيفاء الاحتهاد فيهاء أو 
إخبار السائل قي البرامج المباشرة بأن يتواصل مع المفي بشكل شخصي حن يبين له المحكم 
بعد التأمل وإمعان النظر. 

والتوقف في الحواب إذا حفي وجه الصواب منهج شرعي سلكه الصحابة والتابعون 
رالأئمة الحتهدون“. 

يقول الخطيب البغدادي (ت ٤1۲‏ ه: - "وإذا اشتملت رقعة الاستفتاء على عدة 
مسائل فهم بعضها أو فهم جميعها وأحب مطالعة رأيه وإمعان النظر في بعضهاء أحاب عما 
م يكن ف نفسه شيء منهاء وقال ف بعض حوابه : فأما باقي المسائل فلنا فيه مطالعة ونظرء 
أو زيادة تأمل» فإن م بهم شيعا من السزال أصلد فواسع أن يكتب: ليزد في الشرح 
کت عر کی و ا و ر ا ا ی 

۷ مرا جه الفتاوئ ال در هى هتد الرمائل ار خصو عا ماهر دف 
البرامج المباشرة» فإن احتمال الخطأً فيها أكثر من غيرها» على اعتبار وجود عنصر المفاحأة 
في بعض الأسئلة» وقلة الوقت المتاح للتفكر والتأمل في الجواب» مع كثرة المستفتين وتنوع 
هجاتمم» وتفاوتم ف إيضاح المقصود والمراد للمفي» إضافة إلى العوامل الفنية والتقنية الي قد 
تتسبب في سوء الفهم من قبل السائل أو المفي. 

وتبعاً لذلك : فإذا تبين للمفي أنه أحطاً في الحواب فيجب عليه أن ينبه الناس إلى هذا 
اا وان ن م الاين الوسيلةذاهة أرق رشي أعرى كر امار نة 
وذلك لأن زلة العام مضروب ها الطبلء وقد يضل بسببها خحلق كثير. 

۸ - الإحجام عن الجواب عن الأسئلة الي تحتاج إلى حكم حاكم» كقضايا الطلاق» 
والردة» والتكفير» ونحوهاء وإحالة السائل إلى المفي أو القاضي المخول بالنظر في هذه 


.1۳ »٤۷ وآداب الفتوى‎ ۸١/١ وفتاوى ابن الصلاح‎ ۳٦۰/۲ انظر الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.٠۹۰/۲ الفقيه والمتفقه‎ )۲( 
ه.‎ ٤٣ والمسودة‎ »۲٠٠١-۲۲۲/٤ وإعلام الموقعين‎ ٠٥۸٤/٤٠ والبحر الحيط‎ »٤۲٠-٤۲۳١/۲ انظر الفقيه والمتفقه‎ )۳( 


٤۹ 


السائل» وذلك لأن إلقاء الكلام على عواهنه في مثل هذه المسائل قد يؤدي إلى فتن 
ومصائب لا يعلم عواقبها إلا الله» فينبغي للمفيَ في وسائل الإعلام التفطن لمثل ذلك. 

٩‏ - الحذر من الخوض في تفاصيل المسائل الكلامية» وتنبيه المستفيي وسائر العامة إلى 
عدم الخوض في ذلك والاكتفاء ببيان الحكم في هذه المسائل بشكل محمل» إلا إذا كانت 
اللصلحة في التفصيل راححة على المفسدة فيجوز له أن يفصل» لأن هذا هو منهج السلف ي 
هذه المسائل. 

٠١‏ - عدم التسرع في أحكام النوازل والقضايا الشائكة الي تتطلب ار اف 
E N NS I a‏ ا 
الاحتهاد الجماعي» وذلك لأن التساهل في مثل هذا يورث الإشكال ويلبس على الناس 
دینهم. 

-١‏ مراعاة المصال والمفاسد ودرء أبواب الشر والفتنة عند الجواب على أسئلة العامة 
المتعلقة بالأعراض» والدماء» والحكم» والسياسة» وغيرها من المسائل الخطيرة الي قد تكون 
الفارئ العامة فا عبر نة الرتمائل سما ى الفاق والضات. 

وإذا ابتلي المت بشيء من ذلك فيجب عليه أن يحرر الكلام فيه ويفصله ويقسمه 
چ بک الحكم الشرعي واضحاً ليا لا إشكال فيه ولا ا 

۲- تنبيه الجمهور إلى الفتاوى الخاصة بقضايا الأعيان» والفتاوى المتعلقة بحال معينة 
حال صدورهاء وذلك حن لا يفهم الناس أن حكمها عام فيعمل بها من لا تناسبه. 

المسألة الغالغة 
نسبة القول إلى اجتهد اعتماداً على الوسائل الحديثة 

كانت نسبة الأقوال إلى الأئمة والعلماء الجتهدين في العصور السابقة تتم بواحدة من 
ثلاث وسائل وهي : السماع منه مشافهة» أو بواسطة نقل الثقة عنه» أو الوحادة (وهي 
او اا ل د ا ا و ر ها و ا 
)١(‏ انظر الفقيه والمتفقه ٠١۲-٤١١/۲‏ » وفتاوى ابن الصلاح »۸٥-۸۳/١‏ وآداب الفتوى »٦۹-٦٦‏ وصفة الفتوى .٠٠-٤٤‏ 


)( انظر آداب الفتوى .o—oY‏ 
(۳) انظر شرح الک وکب المنیر .٠٠٠/۲‏ 


يمكن الاعتماد عليها ي معرفة قول الحتهد ونسبة الرأي إليه» كاهاتف» والفاكس» والكتب 
الطبوعة» والبريد العادي» والتلفاز» والإذاعة» والصحف والجلات» والمنشورات والمطويات» 
إضافة إلى شبكة الإنترنت بجخدمانهما المتقدمة» كالمواقع الإلكترونية» والبريد الإلكتروي› 
وساحات الحوار والمنتديات» والمراسلات الإلكترونية الكتابية المباشرة» وغرف البالتوك 
والتواصل الإلكترون المباشر بالصوت فقط أو بالصوت والصورة "الماسنجر"» وسيأق 
تفصيل الكلام ني هذه الوسائل عند بيان حكم التقليد من خلاما ني المطلب الرابع بعون الله 
تعالى » لكن السؤال الذي نحاول الإحابة عليه هنا هو : هل يجوز الاعتماد عليها في نسبة 
القول أو الرأي إلى الجتهد؟ 

إن المتأمل ثي المقاصد العامة الي اعتمد عليها المتقدمون في إثبات صحة نسبة الأقوال 
إلى الأئمة بالوسائل المتعارف عليها في زمنهم بمكنه القول بجواز الاعتماد على الوسائل 
الحديثة قي هذا الباب إذا توفرت الضوابط اللازمة الي سيأڻ بيانا عند الحديث عن حكم 
التقليد اعتمادا عليهاء ونما حرى احتيار هذا القول لا يأ : 

١‏ - آنا وسائل مباحة تفيد الظن'» فيجوز الاعتماد عليهاء لأن الظن حجة متبعة في 

الشرعيات“. 

۲ - أنه يعكن قياس هذه الوسائل - إذا توفرت فيها الضوابط اللازمة في كل وسيلة - على 

الوسائل المعتبرة عند المتقدمين» وذلك على النحو الآن : 

أ - قياس السماع من الحتهد عبر التلفاز» أو من خلال الحادثة الإلكترونية المباشرة 
بالصوت والصورة "الماسنجر" أو نحوهما من الوسائل على السماع منه مشافهة» على اعتبار 
أن الناقل يرى ايجحتهد ويسمعه ويمكنه التحقق من شخصه من خلال صورته الظاهرة أمامه 
إن كان عارفاً به قبل ذلك» أو من خلال شهادة العدل بذلك» بل يكفي - في ظنئ- 
الاعتماد على قول حهة البث إذا كانت موثوقة ومعروفة بالأمانة والصدق. 


)١(‏ سيأت بيان الدليل على كوما مباحة» وعلى كوما مفيدة للظن ق المطلب الرابع بعون الله تعالى. 
(۲) انظر امحصول ١/۸١٤٠ء‏ والإحكام للآمدي ٠۲٠۷ »۱۲۷/٤‏ والإبهاج ۳/٤۱۸ء‏ وروضة الناظر »٠١١/۲‏ وشرح 
العضد .۲۸٥/۲‏ 


°١ 


ب - قياس السماع من الحتهد بواسطة التلفون» أو عبر الإذاعة» أو الكاسيت» أو 
من خلال الحادثة الإلكترونية ال تقوم على الصوت فقط» أو نحو ذلك على سماع الأعمى» 
والسماع من أمهات المؤمنين من وراء حجاب» فإنه حجة باتفاق أكثر علماء الأصول» 
وتجوز الرواية بناء عليه» مع أن الاعتماد هنا على الصوت فقط. 

ج - قياس نسبة القول إلية اعمادا على الكتب المطبوعةء أو الصحف» أو الحلات» 
أو المنشورات» أو المواقع الإلكترونية » ونحوها على الوجادة» فإنه يجوز نسبة القول اعتمادا 
ع جا عض عاو ل اروا اء هاو ذلك ن ال 3 اة و عة 
معتبرة يجوز الاعتماد عليها قي الأحكام» بدليل أن الصحابة كانوا يعملون بكتب البى صلى 
الله عليه وسلم اعتماداً على الخط. 

قال السرحسى (ت ٤۹ ٠‏ هم : - " فأما الكتب المصنفة ال هى مشهورة قي أيدي 
الناس فلا بأس لمن نظر فيها» وفهم شيعا منهاء وكان متقنا قي ذلك أن يقول : قال فلان 
كذا» أو مذهب فلان كذاء من غير أن يقول حدثئ أو أحبرن» لأا مستفيضة .عازلة الحبر 
هور و يعض اهال ن احدتن ادرا ذلك سن طخراغلى خمد رحه اك ى كته 
اللصنفة» وحكي أن بعضهم قال محمد بن الحسن رحه الله : أسمعت هذا كله من أبي حنيفة؟ 
فقال : لا » فقال: أسمعته من أب يوسف؟ فقال : لاء وإنغا أحذنا ذلك مذاكرة» فقال: كيف 
يجوز إطلاق القول بأن مذهب فلان كذاء أو قال فلان كذا يمذا الطريق؟!» وهذا حهل» لأن 


تصنیف کل ضاحت ذهب عرو ةق آيذي الان مشهورة كمرطا مالك رهه اله وغیر 


)١(‏ انظر قواطع الأدلة ۳٤۹/١‏ والمستصفى »١٦١/١‏ وأصول السرحسي ٠٠۲/١‏ ومختصر ابن الحاحب 1۸/۲» وروضة 
الناظر »۳۹٤/١‏ وكشف الأسرار »٤۰۲/۲‏ والإحكام للآمدي 4٤/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ٠٠١۲‏ والمسودة 
۹ ۲۹۰ وشرح الك وكب المنير .٤٠١/۲‏ 

(۲) انظر المنحول »۲٦۹/١‏ وأصول السرخحسي »١۹-٠١۷/١‏ والمستصفى »٠٦٦/١‏ وروضة الناظر »٤١٠١/۲‏ ومع 
الجوامع ٠۷١/۲‏ ونماية السول ۳۲۳/۲ وشرح الک و کب انير »٠۲٦/۲‏ وكشف الأسرار ۸/۳٠٠ء‏ والبحر الححيط 
/. 

(۳) انظر المعتمد »٠٤١-٠٤۲/۲‏ وشرح الك وكب النير ٠۲١/۲‏ وكشف الأسرار ۳/٤١٠-١٠٠ء‏ والإحكام للآمدي 
١ ۲‏ والبحر الحيط ٤٤۷-٤٤٦/۳‏ . 


o 


ذلك» فيكون .مازلة الخبر المشهور يوقف به على مذهب المصنف وإن م نسمع منه» فلا بأس 
E N CO ET‏ 
والنقصان"'. 

وقال الغزالي (ت ٠٠٠‏ هم :- "الفصل الثاني ف الاعتماد على الكتب» وقد منعه 
امحدثون» والمختار أنه إذا تبين صحة النسخة عند إمام صح التعويل عليها ف العمل والنقلء 
ودليله مسلكان» أحدهما : اعتماد أهل الأقطار على صحف رسول الله صلى الله عليه 
سلم... والثان : أنا نعلم أن المي إذا اعتاضصت غليه مسألة فطالع أحد الصحيحين فاطلع 
على حديث ينص على غرضه لا جوز له الإعراض عنه» ويجب عليه التعويل» ومن حالف 
هذا فقد حرق الإجماع» وليس ذلك إلا لحصول الثقة به» وهو مماية المرام"أ-ه". 

قا ها ی ا ا ع ا 
-مقروءة كانت أو مسموعة أو مرئية- إذا كانت صادرة من جهة موثوقة» والقائمون عليها 
معروفون بالعدالة والأمانة قي النقلء فهي كخبر الثقة تمامأء وما دام أنه يجوز النسبة بناء 
عليه جوز النسبة بناء عليها ارلا فرق: 

a N A SEN a a 
الباشرة عل السة اعمادا على الرس الط افا من الأذرات لكر ةى تة الأترال‎ 
إلى قائليهاء بذليل أن الني صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل أحياناء ويكتب الكتب‎ 
وکانت الحجة تقوم على الناس بكتبه ورسائله» ومن ذلك: کتابه إلى هرقل»‎ EA Î 


وكتبه في الصدقات» والديات» وغيرها"» و كان الصحابة يرسلون الرسائل ويعتمدون عليها 


.٠١۸/۳ وانظر كذلك كشف الأسرار للبخاري‎ »۳۷۹-۳۷۸/١۲ أصول السرخحسي‎ )١( 

(۲) المنخحول ۲۹۹/۱. 

(۳) انظر الفصول للحصاص ۲١۲-۲٤۹/۱‏ واللمع ۳٠ء‏ والإحكام لابن حزم ۷۲/١‏ والعدة ١١۷-١٠١/١‏ والمنخول 
١؟۲»‏ وشرح تنقيح الفصول ۲۷۹» وشرح الكوكب النير ٠٤٤٤/۳‏ وروضة الناظر »٥۸۲/۲‏ وكشف الأسرار 
٠٠۳‏ والبحر الحيط ٤٤١/۳‏ . 


or 


قي الأحكام» ولعل من أشهر النماذج لذلك: رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهماء ورسائله إلى شريح القاضي» وغيرها. 
۳ - أن الفقهاء المعاصرين اتفقوا على حواز الاعتماد عليها في المعاملات» وحكموا بصحة 
ونفاذ العقود الي تتم بواسطتها - عدا عقد النكاح لاشتراط الإشهاد فيه» والصرف 
شتراط التقابض» والسلم لاشتراط تعجيل رأس المال-» واعتبروها وسائل صحيحة 
E E EE a‏ ا 
ولأا تساهم في سرعة إنحاز المعاملات المالية والتصرفات» وقد صدر بذلك قرار ممن 
جحمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة 
وإذا كانت معتبرة في نسبة الأقوال إلى المتعاقدين وإلزامهما .عقتضى العقود الي تتم من 
علاها: فالاعتماد عليها فى نسبة الأقوال إلى الحتهدين أولى بالجوازء لأن النسبة قي العققود 
يترتب عليها حكم لازم وتنبنٰ عليها آثار العقد» ونسبة الأقوال إلى الجتهدين لا يترتب عليها 
حكم لازم» فهي بالنسبة إلى العقود كالخبر بالنسبة إلى الشهادة. 


وحيث تبين جواز الاعتماد على هذه الوسائل قي نسبة الأقوال إلى الجتهدين» فينبغضي 
التنبيه إلى ضابطين مهمين قي هذه المسألة : 

الأول : أن تكون النسبة إلى البجتهد مقيدة بذكر الوسيلة الي حرى الاعتماد عليهاء 
بحيث يصرح الناقل بالواسطة الي عرف من خلاها قول العام أو رأيه. 

فإن كان السماع بواسطة الماتف أو عبر الحادثة الإلكترونية المباشرة أو نحوهاء فيقول: 
حدٿيٰ بالهاتف» أو أحبرني عبر الماسنجرء ونحو ذلك. 

وإن كان السماع من خلال التلفازء أو الإذاعة» أو الكاسيت» أو نحوهاء فيققول : 
معت العا لم الفلا يقول في التلفازء أو معته قي الإذاعة» أو في شريط, أو نحو ذلك. 


)١(‏ انظر قرارات وتوصيات جحمع الفقه الإسلامي ۰۱۸۲-٠۸١‏ (قرار رقم »)٦/۳( ٠۲‏ الدورة السادسة المنعقدة قي مدينة 


حدة قي الفترة من ۲۳-۱۷/شعبان/٠ ٤١‏ ١اه).‏ 


o 


وإن كان قد عثر على قول العام أو رأيه ني كتاب مطبوع» أو في صحيفة»ء أو بجلة» 
أو مطويةء أو موقع إلكترون» فلابد أن يذكر ذلك في النسبة» فيقول: وجدت قي الكتاب 
الغلاي قولاً للعالم الفلان» أو وحدت في الموقع الإلكترون الفلا فتوى للعالم الفلان» 
وهكذا. 

وإنما حرى التأكيد على هذا الضابط لأن إطلاق السماع أو الوحادة من دون إشارة 
إلى الوسيلة قد يوهم السماع المباشر من الجتهد» أو العثور على قوله بخطه» وهي مراتسب 
أقوى بكثير من النسبة بواسطة هذه الوسائل» فلا يجوز له أن يدلس على السامعين» لأن هذا 
يعد 2 و 

الثاني : أن يكون الناقل متقنا للمصطلحات الي نص عليها علماء الأصول في نسبة 
ال ودا ار الفط امغر عن رأ اة ي الد 
والأمانة» فإن كان الحتهد أو العالم قد صرح بالحكم وحزم به» فيقول الناقل: مذهب فلان 
كذاء أو: نص عليه العام الفلاي» وإن لم يصرح بالحكم فيقول : أشار إليه» أو أومأً إليه» 
وإن ذكر قولين ولم يرجح» فيقول: توقف» وإن اخحتار أحدهما: فيقول : رحح الققول 
الفلاي» وهكذا"» فإن الناقل مؤتمن» فلا يجوز له أن يتساهل في العبارات والألفاظ فينسب 
إلى احتهد رأيا م يقله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) :- "مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه ما 
يجري جحرى القول من تنبيه أو غيره» فإن عدم ذلك لم تحر إضافته إليه» ذكره أبو الخطاب» 
وقال أيضاً: مذهبه ما نص عليه» أو نبه عليه» أو مله علته ال علل "© . 


)١(‏ انظر المستصفى ١/١٠٠ء ٠٦١‏ والمنخول ۲٦۹/١‏ وروضة الناظر »٤٠١ ٠٤0۹ ٤0۸/۲‏ والإحكام للآمدي 
١١١-۲‏ والبحر الحيط ٤٤۷-٤٤٦/۳‏ . 

(۲) انظر أصول السرخحسي »۳۷۸/١‏ وكشف الأسرار .٠١۸/۳‏ 

(۳) انظر المسودة »۳۳۳-۳۳١‏ وصفة الفتوى .١٠٤١-۸١‏ 


() الملسودة ٤٠ه.‏ 


oo 


المطلب الثالث 
مؤسسات الاجتهاد الجماعي 

من أبرز النوازل الأصولية في هذا العصر ظهور ما يسمى ب : " مؤسسات الاجتهاد 
الجماعي"» وهي: مؤسسات حكومية أو مستقلة تضم نخبة من علماء الشريعة» ويناط بها 
النظر في القضايا الشرعية وفق آليات وضوابط خحاصة. 

وهذه المؤسسات منها ما يغلب عليه الطابع الحلي كدور الإفتاء ق بلدان العالم 
الإسلامي» ومنها ما يكون عاما للعا م الإسلامي بأسره كمجمع الفقه الإسلامي الدولي 
بجدة» والمجحمع الفقهي الإسلامي مكة المكرمة» ونحوها. 

وسوف أقسم الكلام في هذه النازلة إلى مس مسائل: 

المسألة الأرلى 
أبرز المؤسسات القائمة اليوم 

يوحد في العام الإسلامي جملة من مؤسسات الاجتهاد الجماعي» ولا يكاد يخلو بلد 
إسلامي من مؤسسة أو أكثر» غير أن أشهرها ما يأني: 
١‏ - مجحمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 
۲ - الحمع الفقهي الإسلامي مكة المكرمة التابع لرابطة العام الإسلامي. 
۳ - هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. 
> - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (وهي متفرعة عن 

هيئة كبار العلماى ويختار أعضاؤها من بين أعضاء ايئة). 
ه - مع البحوث الإسلامية بالأزهر مصر. 
٠‏ - المجلس الإسلامي الأعلى بتونس. 
۷ - الجلس العلمي الأعلى بالمغرب. 
ا اکر الإسلامي بباكستان. 
٩‏ - جحلس الإفتاء الشرعي ف السودان. 
-٠‏ هيئة الفتوى في الكويت. 
-١١‏ جحمع فقهاء الشريعة بأمريكا بنيويورك. 


°٦ 


۲- الجلس الأوروبي للإافتاء والبحوث بإيرلندا. 
۳ - جحمع الفقه الإإسلامي باهند. 

وهذه المؤسسات تحكمها أنظمة ولوائح داحلية تختلف من مؤسسة إلى أحرى لكنها 
جميعاً تعتمد منهج الاحتهاد الحماعي القائم على التشاور والتذاكر في القضايا ال تكون 
مطروحة للنقاش وإبداء الرأي» ويتبع هذه المؤسسات- ف الغالب- لجان للبحوث الشرعية 
تمدها .عا تحتاج إليه من الدراسات والبحوث المتحصصة"» وقد تستكتب في بعض الأحيان 
أساتذة وأكادعيين متخحصصن لتقد بحوث أو أوراق عمل تتعلق بالمسألة المطروحة» وقد 
تستعين بذوي الاحتصاص والخبراء من اقتصاديين» أو أطباء» أو نحوهم» من أحل إعطاء 
التصور الدقيق للواقعة أو للمسألة الحديدة. 

المسألة الثانية 
أحهمية هذه المؤسسات 

تبرز أهمية هذه امو سسات في العصر الحاضر من خلال النقاط الآتية : 

١‏ - كثرة الحوادث والمستجدات تي ظل المدنية الحديثة والتطور العلمي والتقيي 
المتسار ع الذي ممل كافة حوانب الحياة. 

۲ - اتسام مشكلات العصر بالتعقيد" نتيجة لتغير الأحوال والظروف» وتطور 
الأدوات والوسائل قي شن الحالات» ففي باب الت کو دت ا ا 
ال م تكن معروفة لدى السابقين» كالمعاملات المصرفية الحديثة» والتجحارة الإلكترونيية» 
والتأمين بأنواعه» وقي الطب برزت مسائل حديدة» كالتدحل ق الجينات» والاستنساخ» 
والموت الدماغي» ونقل الأعضاء» وغيرهاء بل ظهرت نوازل معقدة تتعلق بالعبادات» 
كتقدير الوقت للصلاة والصوم ق الطائرة» ونحو ذلك. 

وهذه الصور لا يعي فيها الاجتهاد الفردي» بل تحتاج إلى النظر الجماعي المنظم القائم 
على التشاور والتذاكر» والمستند إلى دراسات مستفيضة تكشف واقعها وبجلي حقيقتها من 
قبل أهل الاحتصاص» وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال مؤسسات تدشأً هذا الغرض» وتوضع 
ها الضوابط والآليات الكفيلة بتحقيقه. 


.٠٠٠١ ۲۷۲/١ انظر أبحاث ندوة الاجتهاد الجماعي في العام الإسلامي‎ )١( 
.ه٤۷‎ 4١١ ۳٠٤ ۲۷۹ ۰۲۷٦/۱ المصدر السابق‎ )۲( 
.۲۳۸-۲۴۳۷ ومنهج استنباط أٌحکام النوازل‎ »٠٤/١ انظر المصدر السابق‎ )۳( 


o۷ 


٣‏ - صعوبة توفر شروط الاجتهاد الي نص عليها علماء الأصول في الأفراد"» فمن 
تأمل واقع العصر أدرك أن هذا الأمر بات في حكم النادر» وما من شك قي أن اللجوء إلى 
الاحتهاد الجماعي المنظم يحل هذه الإشكالية» ويغطي النقص الذي قد يكون قي الأفرادء فإن 
تحقق هذه الشروط في جحموع الجتهدين أقرب - نسبياً- من تحققه في أفرادهم» على اعتبار 
أن كل واحد منهم يكمل الآحر ويسدد ما لديه من النقص. 

۽ أن قي الاحتهاد بمذه الطريقة EE‏ لبداً الشورى الذي حث عليه الإسلام 
ودعا إليه قي الأمور كلهاء وقد بادر الصحابة إلى تطبيق هذا المبداً عند الاحتهاد قي النوازل» 
وسيأتٍ بيان نماذج من أقوال الصحابة وأفعاهم ال تدل على أهمية النظر الجماعي ف المسائل 
الجحديدة. 

وإذا كانت هذه هي طريقة الصحابة رضوان الله عليهم فحري بنا أن نتأسى مم قي 
ذلك» وأن نسعى إلى تطوير الوسائل والآليات لمناسبة الي تعين على تحقيق هذه الغايية 
المهمة» ومن ذلك إنشاء مؤسسات خاصة تعن بالاجتهاد الجماعي المنظم» فاا من البمدع 
الحسنة فى هذا الزمان. 

يقول الإمام الشافعي (ت٤ ۲٠١‏ ه) - وهو يبين أهمية مشاورة الجحتهد غيره» واستماعه 
إلى آراء من يخالفه» وأن ذلك أدعى لإصابة الحق- : "ولا يمتنع من الاستماع ممن حالفه» 


لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلةء ويزداد به تثبيتا فيما اعتقده من الصواب» وعليه في 


.٠٠/١ انظر أبحاث ندوة الاجتهاد الجماعي ق العام الإسلامي‎ )١( 

(۲) يجوز وصف الأمر المستحدث النافع ب : البدعة الحسنة E‏ اوا ب 
الأصول» قال الشافعي (ت٤ ١‏ ۲ه: "البدعة بدعتان : بدعة خالفت كتاباً وسنة وإجاعاً وأثراً عن بعمض أصحاب 
ورل اسان اف عليه و ب و د او وة 1 کان ها ملك وة بكرن ج لرل ر 
(نعمت البدعة هذه) " أ-ه. انظر جحموع الفتاوى ١٦۳/٠١‏ والمنثور ١٠١/١‏ وهذا الأاثر أخحرحه البخاري قي 
صحيحه » كتاب صلاة التراويح » باب فضل من قام رمضان »٦/٦‏ ورقمه »٠٠٠١‏ ومالك في الموطأء كتاب الصلاة قي 
رمضان » باب ما جاء نی قیام رمضان ۱۱٤/۱‏ ورقمه .۲٠۰‏ 
وانظر ني هذه المسألة كذلك: الإحكام لابن حزم ٤۷/١‏ وفتح الباري ٠١/٦‏ وشرح صحيح مسلم للنووي٠/١١٠»‏ 
وسير اعلام النبلاء .۷١/١٠١‏ 


o۸ 


ذلك بلو غ غاية حهده» والإنصاف من نفسه» حي يعرف من أين قال ما يقول وترك ما 
يترك» ولا يكون عا قال أعن منه عا حالفه حي يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن 


اا ا 


كان دة السات ا اراق ی و الخلاف بين محتهدي العصر» 
وذلك لأن اجتماعهم في مكان واحد بيسر دروب الناظرة والحوار والنقاش» ويساهم قي 
تمحيص الأدلة والحجج» وما لاشك فيه أن التواصل بين المختلفين ني مسألة ما» وطرح كل 
فريق ما لديه» وماع ما لدى الآحرين من أسباب إصابة الحق» والأمن من الخلل ق الفه 
رع الکن ان عدم اماع واا كفا بقل اام ةد يورت عاق الفيت: 
a E E O E a‏ 
وغيرهم» في مسائل أصولية وفرعية» ولعل من أشهرها : حلاف الشافعي مع أي حنيفة في 
الاستحسان» وحلاف الأئمة الثلاثة مع مالك قي عمل أهل المدينة"» وغيرهاء فإن من حقق 
أقوال الأئمة في مثل هذه المسائل أدرك أن نقل الخلاف فيها مرده إلى الفهم الخاطئ» وكثيرة 
هي المسائل ال يحكى فيها الخلاف بين الأئمةء ثم ينتهي الحققون فيها إلى أن الخلاف لفظي› 
وأن سببه عدم تحرير محل التراع. 

المسألة الغالثة 
العلاقة بين اجتهاد الموؤسسات ودليل الإجهاع 

سبق القول بأن بداية ظهور دليل الإجماع كانت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم» 
من خلال جحالس الاجتهاد الجحماعي ال كان الخلفاء يعقدومًا للنظر في حكم النوازل الي 
تقع» ومن ذلك قصة جمع عمر لفقهاء الصحابة في حد الخمر» ودية الجنين» وغيرها. 


.ه٠١١-١٠٠١ الرسالة‎ )١( 

(۲) لعل نما يؤ كد أثر الاجتماع ف فهم رأي المحالف ما نقله الباحي وغيره عن أبي يوسف أنه اجتمع بالإمام مالك وسأله عن 
المسائل فأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر» فرحع أبو يوسف عن قوله» وقال : "لو رأى صاحجي ما رأيت لرحع مثلما 
رحعت". انظر إحکام الفصول ۰٤۸٤-٤۸۳‏ وجحموع الفتاوی ٠۰٤/۲۰‏ والبحر امحیط ۲۹١-٠١ه٥.‏ 


(۳) انظر سنن الدارمي» المقدمة» باب اتباع السنة ٠1١/١‏ رقم ٠٠١‏ والبرهان »٠٠٠/۲‏ وتفسير القرطي .۲٠۲/٣‏ 


°۹ 


يقول المسيب بن رافع (ت ١٠١١‏ هم :- كانوا إذا نرلت بهم قضية ليس فيها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر احتمعوا ها وأجعوا فالحق فيما رأوا"أ-ه. 

ومن تأمل واقع مؤسسات الاجتهاد الحماعي القائمة حاليا ود أا وإن كانت تضم 
في بحموعها أبرز جحتهدي العصر» إلا أن تعددهاء وعدم وجود منظمة واحدة تحمعها جميعا 
يحول دون إمكانية انعقاد الإجماع الحقيقي من حلال أي منهاء وذلك لاما لا تضم كافة 
جحتهدي العصرء إلا أن انعقاد الإجماع السكوت من خلاها أمر متصور وقريب» وذلك لأن 
قراراتما وفتاواها تنتشر وتشتهر بسرعة فائقة» وعبر وسائل الإعلام» وهو ما ييسر اطلاع بقية 
ابجتهدين عليهاء ويعطي غلبة ظن بوجحود أو عدم وجود مخالف هماء وإذا كان كثير من 
الأصوليين يرى بأن قول الواحد إذا انتشر ولم يعلم ESS ER OS SEA‏ 
فكيف بقول الحماعة إذا تجاوروا وتناظروا وتذاكروا ثم اتفقوا على رأي واحد فاتتشر ولم 
غا 

المسألة الرابعة 
دور هذه المؤسسات في النوازل 

النوازل بطبيعتها تحتاج إلى ضرب من الاحتهاد العميق القائم على التدقيق والتمحيص 
ودراسة كافة الأحوال والظروف المؤثرة» وهذا النوع من النظر قد لا يتحقق على الوجحه 
الصحيح قي الاحتهاد الفردي» لتعذر توفر كافة متطلباته تي جحتهد واحد» ولذا فإن السبيل 
الذي تطمئن إليه النفوس في استنباط حكم النوازل هو الاجتهاد الجماعي» واجحتهاد 
الوسسات يعد رجا عا هذا الضرب من التحهات وهو قعل سيقي بدا الشوري» 


الذي أرشد إليه الإسلام» وحث على اللجوء إليه في الأمور كلهاء يققول سبحانه : 


.٠٠١ ورقمه‎ ٦١/١ أخحرحه الدارمي قي سننه» باب اتباع السنة‎ )١( 

(۲) انظر المستصفى ١/١۱۹ء‏ والإحكام للآمدي »٠٠۲/١‏ والعدة ١٠۷١/٤‏ واللمع »۹٠-۸٩۹‏ وشرح تنقيح الففصول 
٠‏ وأصول السرخحسي ٠٤٠/١‏ ومختصر ابن الحاحب ۳۷/۲» وروضة الناظر ٤۹۲/۲‏ . 

(۳) انظر أبحاث ندوة الاجتهاد الجماعي قي العا لم الإإسلامي ۳۹٤ ۲٦۸ »١١/١‏ والاحتهاد قي الشريعة الإسلامية للدكتور 
يوسف القرضاوي ۱۸۲ وقرارات وتوصيات ممع الفقه الإسلامي .٠٠۹‏ 


[وشاورهم في الأمر”» ويقول : إوأمرهم شورى بينهم)”» وكان الني صلى الله عليه 
وسلم يشاور أصحابه» ويأمر بالمشاورة» وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
قلت: يارسول الله الأمر يترل ليس فيه قرآن ولم تكن فيه منك سنة؟ قال : اجمعواله 
العا مين- أو قال العابدين- من المؤمنين فاحعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي 
اخ 

وقد استلهم الصحابة هذا المعن - أعي حاجة النوازل إلى الاحتهاد اللجحماعي والمشورة- 
في عهد مبكر”» حيث روي عن أي بكر وعمر اما كانا يجمعان رؤوس الناس ويستشيراهم 
في الأحكام» وقصة جمع عمر لفقهاء الصحابة في حد الخمر ودية الجنين وغيرها خير شاهد 
على ذلك وحاء في وصيته لشريح : "فإن لم تعلم فاحتهد ريك واستشر أهل العلم 
زاو 

وقد سار التابعون على منهج الصحابة في ذلك حيث روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه 


(۱) سورة آل عمران آیة .٠١۹‏ 

(۲) سورة الشورى آية ۳۸ 

(۳) انظر الفقیه والمتفقه .٠۹۱-۳۹۰/۲‏ 

)٤(‏ أحرحجه الدارمي في مقدمة سننه » باب التورع عن الجحواب عما ليس قي كتاب ولا سنه »٦١/١‏ ورقمه ١١ء‏ وأخحرحه 
الخطيب البغدادي في الفقیه والمتفقه »٤۷٦/۱‏ ورقمه ۰۰۱۹ ۳۹۱/۲» ورقمه ١٠١٤١‏ وأخرجه ابن عبدالبر قي جامع بيان 
العلم وفضله ۷۳/۲ ورقمه ١١١١ء ١٦١١‏ وقال : "هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد» ولا أصل 
له في حديث مالك عندهم والله أعلم ولا في حديث غيره"» وأحرجه ابن حزم في الحلى ۲١٠/١‏ ولو صح هذا الحديث 
لكان نصاً فى هذا الباب. 

(ه) انظر الفقیه والمتفقه .٠۹۰/۲‏ 

.ه۸/١ أحرحه الدارمي قي مقدمة سننه» باب الفتيا وما فيه من الشدة‎ )٦( 

(۷) أخحرجه الخطيب البغدادي قي الفقيه والمتفقه 4۹1/١‏ ورقمه >٠٠‏ وني إسناده عيسى بن المسيب» وهذا الرحل ضعفه 
جمع من أهل العلم منهم : يى بن معين» والدارقطيٰ» والنسائي» وأبو داود. انظر ميزان الاعتدال ۳۲۳/۳ لكن هذا 
الأثر روي من طرق متعددة يعضد بعضها بعضاً فيكون حسناً لغيره» انظر الفقيه والمتفقه ٠۹١/١‏ "المامش". 

(۸) انظر سیر اعلام النبلاء ۱۱۸/١‏ . 
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قال الإمام مالك (ت۷۷١ه:‏ "أد ركت هذا البلد وما عندهم إلا الكتاب والسنة 
فإذا نزلت نازلة جمع الأمير ها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه"'. 

وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦۳‏ ه) - في سياق بيانه للأحكام المستفادة من قصة خروج 
عمر رضي الله عنه ولقائه بأمراء الأجناد- : "وفيه دليل على أن الإمام والحاكم إذا نزلت به 
نازلة لا أصل هما في الكتاب ولا ق السنة كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي 
ویشاوره"'. 

ونما يدل على أهمية النظر الجماعي والمشورة في النوازل أن السلف كانوا يرحلون من 
بلد إلى بلد ي طلت ا وقد عقد البخاري (ت٣١۲ه)‏ يي صحيحه 6 سماه: 
باب الرحلة فى ,المسالة الناز ل" 

وحاصل القول أن الاجتهاد الجحماعي المنظم قي النوازل أرحح - ق اعتقادي- من 
احتهاد الأفراد» وذلك لأن الجماعة يسدد بعضهم ب ویکمل بعضهم م 
العلة يرى بعض الحققين أن رأي الأكثرية حجة ظنية» وأنه أولى بالاتباع من غيره. 

ولعل مما يؤكد هذا أن علياً رضي الله عنه م ينكر على عبيدة السلماني (ت ۷۲ه) 
تمسكه بهذا المبدأ ف مسألة بيع أمهات الأولاد » بل نقل عنه أنه ضحك حين قال له عبيدة: 
"فرأيك ورأي عمر في الجحماععة أحب إلي من رأيك وحدك لي الفرقة أو قال في 


اة" 


.٠۳۲/٣ انظر تفسير القرطي‎ )١( 

(۲) التمهید ۳۹۸/۸. 

(۳) انظر الفقيه والمتفقه .٠۷٦-۳۷١/۲‏ 

.۲١ ورقم الباب‎ ٠٠۲/١ انظر صحيح البخحاري » كتاب العلم‎ )٤( 

.٠١١ والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد‎ ۲۳٠/۲ وشرح الك و كب المنير‎ »۳٤/۱ انظر مختصر ابن الحاحب‎ )٥( 

)٦(‏ أحرحجه عبدالرزاق قي المصنف» باب بیع أمهات الأولاد ۲۹۲-۲۹۱/۷» وابن أي شيبة في مصنفه» كتاب البييوع 


والأقضية» باب قي بيع أمهات الأولاد »٤۳۷-٤٠١١/١‏ والبيهقي قي سننه » كتاب عتق أمهات الأولاد» باب الخحلاف قي 
أمهات الأولاد »۳٤۸/٠٠١‏ وابن حزم في الإحکام .۲٤۷/١‏ 
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ونظرا لأهمية هذا الأمر فقد صدر بشأنه قرار من امحمع الفقهي الإاسلامي التابع 
لرابطة العام الإسلامي ينص على أن يكون الاجتهاد جاعياً بصدوره عن جحمع فقهي مغل 
فيه علماء العا لم الإسلامي. 

المسألة الخامسة 
أهم الصعوبات والعوائق التي تواجه مؤسسات الاجتهاد الجماعي 

إن الحديث عن أهمية الاحتهاد الجماععي للمنظم في النوازل وترحيحه على 
الاجتهاد الفردي لا يعن بالضرورة تزكية مؤسساته القائمة اليوم فإن الناظر في واقعها بلحظ 
وحود حوانب من القصور والخلل تحول دون أداء المهمة المناطة يما على الوحه الصحيح» ولعل 
همها ما يلي: 

| - عدم استقلالية كثير من هذه المؤسسات» وحصوصاً حالس الإفقاء في الدول 
الإإسلامية» فإما فى الغالب مسيسة» وللدول سلطة ظاهرة في أنظمتها وآلية احتيار أعضائهاء 
والمسائل ال تحال إليها"» ولعل المؤسسة الوحيدة الي لديها نوع استقلال هي : مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي بجدة. 

۲ - الآلية الي يتم مما اختيار الأعضاء . 

فإن المتأمل ف واقعها يجد أن اخحتيار أعضاء مؤسسات الاحتهاد الجماعي الحلية منوط 
بالسلطة الحاكمة» فهي الي تعين العضو أو تعفيه»وأما بحمع الفقه الإسلامي الدولي فققد 
نصت المادة السابعة من الباب الرابع من نظامه على: أن يكون لكل دولة من دول منظمة 
المؤتمر الإسلامي عضو عامل في المجمع» ويتم تعيينه من قبل دولته» ومع أن المادة التاسعة 
قد حددت الشروط الي يجب توفرها ق العضو الذي ترشحه كل دولة") إلا أن الواققع 
يشهد بخلاف ذلك. 


.٠١۹-1١٦۷ انظر قرارات المحمع الفقهي الإسلامي‎ )١( 

(۲) انظر الاجتهاد الجحماعي في هيثة كبار العلماء وطحنة الإفتاء بالمملكة العربية السعودية »٠٠/١‏ والاحتهاد الجماعي في 
تونس والمغرب والأندلس ١/٥٤٠-٠١ه.‏ 

(۳) انظر أبحاث ندوة الاجتهاد الجماعي قي العام الإسلامي ۳۰۲/۱ ٥۸١ »٠٤۸ ۳۰١‏ 1۰۹. 

.۲۷۷/١ انظر جحمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة نموذج للاجتهاد الجماعي‎ )٤( 

(ه) انظر المصدر السابق .۲۷۸/١‏ 
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زلاشك أن ق هده الالية خالا ظاهرا بكسن على أداهذة ال سسات؛ رمك أن 
يقبل هذا قي أي شيء إلا في باب الاجتهادء فإن الجتهد لا يعطى هذه الصفة بالتعيين» ولا 
بكونه نمثلا هذه الدولة أو تلك وإنما هي رتبة يبلغها من توفرت فيه الشروط الي حددها 
الأصوليون- ولو بشكل نسي- وهو أمر يعرف بالاستفاضة والشهرة إذ الأصل في 
الجتهدين أَمُم إعلام يعرفهم القاصي والدان» وقد يوحد منهم في بلد معين خمسة أو عشرة» 


\ 


وقد ينعدمون ف بلد آحر» ولذا فينبغي أن ينتخحب أعضاء هذه المؤسسات من خلال تزكية 
أهل الحل والعقد والجامعات الشرعية ومراكز البحوث وفق ضوابط تضمن اختيار الععضو 
المناسب الذي تبراً الذمة بتقليده» دون اعتبار للعوامل السياسية أو غيرها. 

۳ - ضعف الإمكانيات قي بعض هذه المؤسسات . 

حيث تعان بعض المؤسسات من قلة الدعم المادي» وضعف المكافآت والحوافز") 
ولا يوجد في أغلب هذه المؤسسات - حسب علمي- مراكز معلومات مرتبطة مع 
المؤسسات المماثلة والجامعات والمكتبات ومراكز البحوث. 

ولم تستفد أغلب هذه الو سسات من اة دة كما جب فاد رال أعماها تار 
بالوسائل التقليدية» ولا يزال التعاطي مع الوسائط الإلكترونية يسير بخطى حجولة. 

. عدم وحود مراكز بحوث مساندة‎ - >٤ 

تفتقر أكثر مؤسسات الاجتهاد الجماعي بي العام الإسلامي إلى وحود مراكز بوث 
متخحصصة تابعة ها يناط بها دراسة المسائل الي تعرض على هذه المؤسسات وتزويدها ما 
تحتاج إليه من البحوث والدراسات المستفيضة» وهو أمر في غاية اا و 
الجوادث الجديدة تحتاج إلى دراسات عميقة» 2 غا تف بالا قكال و العوض: 

وف اعتقادي أن المنهج المتبع ق أغلب هذه المؤسسات والقائم على تأليف لجان متخصصة 
لبحث المسائل المطروحة لا يغيٰ عن وجود مراكز بحوث متخصصة ودائمة تكون داعمة 
)١(‏ انظر الاجتهاد الجماعی فی مصر .٠٠١١-۲۰٤/۱‏ 
(۲) كاللجان المنبثقة عن ا البحوث الإسلامية بالأزهر» وشعبة الدراسات والبحوث .عجمع الفقه الإسلامي الدولي بحدة» 


واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التابعة هيعة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. انظر أبحاث ندوة الاجتهاد 
الجماعي ق العام الإسلامي ۱۹۸-۱۹۷/۱ ۲۷۲» .٠٠۷-۳١١‏ 
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لعمل هذه المؤسسات» وتسهم في إثراء الدراسات الشرعية» وهمذا يلحظ المتتبع لقرارات 
وتوصيات الحامع الفقهية كثرة تأحيل البت ف النوازل بسبب قصور الدراسات» وعدم 
استيفائها لحوانب الموضوع'. 

ه - قلة الاجتماعات » والتباطؤ فى اتخاذ القرارات . 

فإن المتابع لعمل هذه المؤسسات يلاحظ قلة الاجتماعات» والتأحر ف إصدار الفتاوى 
والأحكام» فقد نص نظام هيئة كبار العلماء ني المملكة العربية السعودية على أن تحتمع الميئة 
كل ستة أشهر"» ومع أن نظامها يسمح بانعقادها في جحلسات استفائية لبحث أمور 
و ر ا ا غ ا ا ام ان 
العلمي الأعلى با مغرب" » ونص نظام محمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لنظمة الموتمر 
الإسلامي وجحمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي على أن يعقد جبجلس المجحمع 
دورة كل سنة» كما يعقد الأعضاء المقيمون في المملكة العربية السعودية دورات حسب 
الحاجة والظرف» ومثلهما جحمع البحوث الإسلامية بالأزهر“. 

وما من شك في أن هذه الآلية تسهم تي عدم مواكبة هذه E‏ 
وأن هذا العصر يشهد تسارعا مذهلاً في الحوادث والوقائع الحديدة في كافة الجوانب الي 
E E a‏ 
ومشقة لا تخفى» ويعد إحلالاً بالأمانة الي أنيطت ها. 

ولعل نما يؤكد عظم حاحة المسلمين إلى تفعيل دور هذه المؤسسات وتسريع اللات 
الاحتهاد والفتوى فيها: هذا التهافت الذي نشهده فى العصر الحاضر من قبل عامة الناس 


)١(‏ حاولت حصر الموضوعات المؤحلة في جحمع الفقه الإسلامي الدولي بجحدة - وهو من أهم مؤسسات الاحتهاد الجماعي 
القائمة اليوم- فوحدت أن نسبتها تربو على 01۷ من ججموع الموضوعات الي نظر فيها المحمع. 

(۲) انظر الاجتهاد الجماعي ني هيئة كبار العلماء .٠٠٤/١‏ 

(۳) انظر الاجتهاد الجماعي ني تونس والمغرب والأندلس .٥٤۸/١‏ 

.۲۹۰ »۲۷۲ /۱ انظر جمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة نموذج للاجتهاد الجماعي‎ )٤( 

.٠۹۷/۱ انظر الاحتهاد الجماعي ق مصر‎ )٥( 


على الاستفتاء» وهذا السيل من الأسئلة ال لا ماية ها عن قضايا ملحة تمس حياة الناس 
اليومية تي عباداتمم ومعاملاتم وأحوالهم الشخصية» وهو ما حعل وسائل الإعلام تلهث وراء 
من يجيب عن أسئلتهم ويشفي غليلهم حي ولو كان ممن لا تبرأً به الذمة. 

ويمكن للمتابع لعمل هذه المؤسسات أن يلحظ قصورا ظاهراً ق بحث النوازل العامة ال 
ا و اا اك ا ن وا 
لذلك: عدم وحود رأي واضح لأغلب هذه المؤسسات جحاه أحداث الجادي عشر من سبتمبر» 
وما نحم عنها من الكوارث والمآ سي المتلاحقة» وهو ما فتح الباب على مصراعيه لصغار طلإبة 
العلم» فأصبحوا هم المنظرين في هذه القضية وتوابعهاء بل رعا اعتمد العامة في نظرقم هذه 
الأحداث وموقفهم تجحاهها على نكرات ونحاهيل من خلال شبكة الإنترنت» مما ساعد قي 
استشراء الضلال والفتن في الحتمعات الإسلامية» وأسهم في خلق ردود أفعال غير منضبطة من 
بعض فئات المسلمين» و كان له دور ظاهر في تشويه صورة الدين الإإسلامي» وتحجيم الدعوة» 
وتعطيل الزكاة» والخلط بين الأصول الشرعية الصحيحة والممارسات الباطلة» كالخاط بين 
الجهاد والإرهاب» والعمل الخيري ودعم المنظمات الإرهابية» ونحو ذلك. 

ولو أن هذه المؤسسات قامت بدورها الشرعي كما يجب لقطعت الطريق على مشل 
هؤلاءء وأسهمت في تبصير الناس بحقائق هذه النوازل وما يجب عليهم تجاههاء حصوصا وأن 
الناس تطمئن إلى رأي الجحماعة المعروفين أكثر من اطمفناما إلى رأي الحتهد الواحد مهما بلغ 
قدره ومکانته. 


الملطلب الرابع 
التقليد بواسطة الوسائل الحدينة 


من المسائل المحسومة تي علم الأصول : أن فرض العامي التقليد» وأنه لا يجوز له أحذ 
الأحكام من الأدلة مباشرة» وذلك لافتقاده آلة النظر . 


)١(‏ انظر العدة ٠٦۰٠/١ ٠۲٠١/٤‏ والمستصفى ۳۸۹/۲ والمعتمد ۳٦١-۳۹۰/۲‏ واللمع ٥-۲۹ء‏ وإحکام 
الفصول »۷۲۸-۷۲١‏ والإحكام للآمدي ۲۲۸/۲ ومختصر ابن الحاحب »۳۰٦/۲‏ والتمهید لأب الخطاب ٠۹۹/٤۲‏ 
والمسودة۸٥)»‏ والموافقات ۲٦٠/٤١‏ والبحر الحيط ٤/۳٦٠-٦٦ه»‏ وروضة الناظر »٠١٠۹/۳‏ وتيسير التحریر »۲٤٦/٤‏ 


وفواتح الرحموت .٤٠٠١/۲‏ 
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وقد نص علماء الأصول على أنه لا جوز له أن يستفي إلا من عرف بالعلم والعدالة 
والأمانة دون من علم حهله أو حهل حاله"» وأنه جب عليه أن يبذل وسعه ويستفرغ 
طاقته في الوصول إلى العام الذي تبراً ذمته بتقليده". 

يقول الخطيب البغدادي (ت ٤٦۲‏ هم :- "أول ما يلزم المستفي إذا نزلت به نازلة أن 
يطلب المفيَ ليسأله عن حكم نازلته» فإن م يكن في لته وحب عليه أن يحضي إلى الموضع 
الذي يجده فيه» فإن م يكن ببلده لزمه الرحيل إليه» وإن بعدت داره» فقد رحل غير واحد 
ن اسلف ما ع 

ولاشك بأن الأصل ق الاستفتاء هو : أن يذهب العامي إلى العام ويجتمع به ويسأله 
عن الحكم الذي أشكل عليه» ثم يسمع الفتوى منه مشافهة فيأحذ بقوله ويعمل به“ . 

فهذا هو المنهج الأمثل تي التقليدء لأن لقاء العامي بالعا م وسؤاله مباشرة بمكن المففيَ 
من الوقوف على حقيقة مسألته من خلال مناقشته له» واستفساره منه» وهذا أدعى إلى 
إصابة الحق» والأمن من الخطا» وسوء الفهم. 

لكن هذا الأمر ليس متاحا لكافة الناس» نظراً لكثرم » وتعدد مسائلهم» وتباعد 
أوطامم» مع قلة الجتهدين بل وندرقم قي بعض البلدان. 

قر عة ااك رل هة اأ وع جر ر وة ها مو ارا 


إلى إيجاد بعض المخارج والحلول هذه المعضلة» فأباحوا الاستفتاء والتقليد من خلال الوسائل 


(۱) انظر اللمع ۱۲۸ والمعتمد »۳٦٤-۳۹٦۳/۲‏ والبرهان ٠۳۳۳/۲‏ والمستصفی ۳۹۰/۲ وإحكام الفصول ۷۲۹» وقواطع 
الأدلة ٠٠۷/۲‏ والإحكام للآمدي ۲۳۲/۲ وروضة الناظر »٠0۲٠/۳‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٤٤١‏ وفواتح الرحموت 
۲ والموافقات .۲٦۲/٤‏ 

(۲) انظر المعتمد ٠٠٦٤/۲‏ وإحكام الفصول ۷۲۹» والبرهان »۷٤۹/۲‏ وإعلام الموقعين .۲٠٠/٤‏ 

(۳) الفقيه والمتفقه .٠۷٠/۲‏ 

.۲۷١ وآداب الفتوى ۸۳» وصفة الفتوى ۸۳ وإرشاد الفحول‎ 4١/١ وفتاوى ابن الصلاح‎ ۰4٩۹/٦ انظر المحصول‎ )٤( 
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لمتاحة في زمامم» وأهمها: نقل ا ا لمقصد شرعي مهم وهو 
: التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم. 

ا و ی که ا ف ا ا و 
هائلاً في وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي- ظهرت وسائل حديثة وتقنيات متنوعة 
بعكن من خلاما أن يتواصل المقلدون مع العلماء والمفتين مهما نأت جم الديار» بل فرض 
RSS RY OEE e EE E E‏ 
القول فيه. 

وسوف أقسم الكلام قي هذه النازلة إلى ثلاث مسائل : 

المسألة الأرلى 
هم صور التقليد في العصر الحاضر 
إن المتأمل في واقع عصرنا الحاضر يدرك أن أهم صور التقليد عبر الوسائل الحديثة ما يأ : 

أ - التقليد من خلال التلفاز . 

وهو من أكثر وسائل التقليد انتشارا بسبب كثرة القنوات الفضائيةء والتقدم لمال 
الذي تم قي هذا المجال» والمتابع لبرامج هذه القنوات يلاحظ أن أغلب محطات العالم 
الإسلامي- و امحطات الرمية- قد حصصت برامج للإفقاء - بعضها مباشر 
وبعضها مسجل - يتولى فيها ثلة من العلماء أو طلبة العلم الإحابة على أسغلة المشاهدين»› 
وبيان الأحكام لهم» وهذه البرامج تحظى بنسبة مشاهدة عالية من قبل عامة المسلمين» وي ركن 
إليها - بل ويكتفي بها- ملايين المسلمين في أصقاع المعمورة» بدليل ازدحام حطوط هواتف 
هذه البرامج» وتنوع الاتصالات» وتعدد مصادرها. 

وهذه النازلة الجديدة تعد من البدع العستة من ت الميدا على اعبار أن هده 
الفضائيات فتحت قنوات للتواصل بين العام وملايين المحتاحين إليه» ما كان له الأثر الظاهر 
تي تبصير الناس بأمور دينهم» وكشف ما قد يلتبس عليهم من الأحكام» وهو الأمر الذي م 
نک کا دون هو الا 


)١(‏ انظر الفقيه والمتفقه »٠۰۲-۲۹۹/۲‏ وفتاوى ابن الصلاح 41/١‏ وامحصول ٦/۹۹-٠٠٠ء‏ وصفة الفتوى ۸۳ وآداب 
الفتوى ۸۳ وإعلام الموقعين ٠٠٠١ »۲٠٤/٤‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ٠۳١‏ وكشاف القناع .٠٠۸/١‏ 


1۸ 


ويبقى الأمر المهم وهو : حكم تقليد العامي للعالم عبر هذه الوسيلة» وهل تبراً ذمته بذلك؟. 
إن المتأمل فيما حرره علماء الأصول من الأحكام المتعلقة بالتقليد وما ذدكروه من 
E CE E‏ 

التلفاز إذا توفرت الضوابط الآتية : 

١‏ - أن يكون للمفيٍ في التلفاز ممن توفرت فيه شروط الإفتاء ال نص عليها علماء 
الأصول”» ويعرف هذا بانتصابه للفتيا معمشهد من الناس» أو من خلال خير الثقة عنه» 
أو باستفاضة أمره بين الناس» فإن أمر العام لا يخفى. 

۲ - أن تكون جهة البث معروفة وموثوقة» كالحطات الرسمية الي تتبع الدول» أو الحطات 
الخاصة المرحص هما من قبل الجهات الرسمية» وذلك لأن البث التلفزيون قد يدحله 
الغش والتدليس من خلال ما يشمي :"موتا" êka,‏ في البرامج المسجلة 
a aS‏ 

۳ - أن تكون الفتوى واضحة وصريحة وبينة لا لبس فيها ولا إجمال ولا غموض» فإن 
كيرا من العوام قد يسمع من المفي ف التلفاز كلمة عامة أو جحملة فيفهمها فهما 
حاطماء ثم ينها على مسألته» أو ينقلها بهذا الفهم لغيره. 

٤‏ - أن تكون الفتوى حديثة بحيث يعلم أو يغلب على الظن أن المي لم يرحع عنها“» 


كالفتاوى الي تبث على الهواء مباشرة» أو الي يجري بثها بعد فقرة قصيرة ممن 


)١(‏ انظر إحكام الفصول ۷۲۲» والبرهان ۸1۹/۲ واللمع ١۷١٠ء‏ والفقيه والمتفقه ۳٠١/۲‏ وقواطع الأدلة ٠٠٠/۲‏ وإععلام 
الموقعين ١۹۸/٤ ٤٦/١‏ والبحر الحيط ٥۸٥/٤‏ وصفة الفتوى .٠١‏ 

(۲) وهو عملية تقنية بعكن من خلاها تعديل البرنامج التلفزيون بالحذف» أو بالإضافة» أو بت ركيب صوت لشخص آخر على 
الصورة» أو نحو ذلك. 

(۳) انظر الفقیه والمتفقه .٠۹۹/۲‏ 

)٤(‏ يجدر التنبيه هنا إلى أنه لا يخلو : إما أن يكون المستفيَ لم يعمل بعد بالفتوى الي رحع عنها صاحبها فحينئذ ينبغي عليه 
الكف عنهاء وإن كان قد عمل ها فلا يخلو إما أن يكون رحوع للمفيَ عنها بسبب أنه تبين له اها تخالف نص كتاب أو 
سنة أو إجماعاًء فحينئذ يجب على العامي نقض عمله ما وإبطاله» وإن كان رجوعه بسبب اجتهاد هو أقوى أو قياس هو 
أولى فلا يجب عليه نقض عمله ولا إبطاله» لأن الاجحتهاد لاينقض بالاجتهاد. انظر الفقيه والمتفقه ٤۲٦-٤۲٠/١‏ والبحر 
المحيط .٠۸٤/ ٤‏ 


1۹ 


التسجيل» وذلك لأن هناك برامج إفتاء مسجلة قبل عدة سنوات» وقد تبثها بعمض 
الحطات» فيأحذ بعض المقلدين بفتوى معينة رحع عنها صاحبهاء أو قالها في حال فتغير 
ذلك الجال. 

ه - أن لا تكون الفتوى في قضايا الأعيان والأحوال الخاصة» فإن أكثر برامج الإفتاء تبث 
على اهواء مباشرة» ويكون السائل متواصلاً مع المفيّ عبر الماتف» وقد تكون مسألته 
قضية عين» فيعطيه المفي حكماً خحاصاً به» وقد يفهم بعض الناس أا حكم عام - 
على اعتبار أن العام قال ذلك على الملا فيعمل بمذه الفتوى أو ينقلها لغيره» وهو 
أمر غير حائز» ولذا ينبغي على المقلد- إذا لم يتمكن من سؤال المففي بنفسه - أن 
يتأكد من أن هذه الفتوى تتناول مسألته على وجه الخصوص. 

> - أن يكون المقلد قد مع ورأى المفي ق التلفاز بنفسه» أو نقل له ذلك العدل الققة» 
وذلك لأن هذا الأمر يتعلق بدينه فينبغي عليه الاحتياط فيه» ا إا د 
الذي كثر فيه التساهل في النقل» ونسبة الفتاوى إلى العلماء ر وا فک ا 
نسمع أن العام الفلا ظهر في امحطة الفلانية فأفي بكذاء ثم يتبين أن الخبر لا أصل 
له» أو أن النقل غير دقيق» وما آفة الأحبار إلا رواتهما. 

ب - التقليد من خلال الإذاعة . 
وهو منهج شائع تي هذا العصرء ولا يقل انتشارا عن التقليد من حلال التلفزيون» وإن 
كان المقلد هنا يعتمد على الصوت فقط» وهو في اعتقادي جائز» وتبرأً به الذمة إذا توفرت 

الضوابط الآنفة الذكر» وكان المقلد قادرا على تمييز صوت المي من غيره. 

ج - التقليد من خلال المهاتف . 
وهو من وسائل التقليد الجائزة إذا توفرت الضوابط الاآتية: 

١‏ = أن يتخحقق المقلد من رقم هاتف وأنه بخص غالا من العلماء الذين توفرت فيهم شروط 

الإفتاء وذلك من خلال تصريح المفي بالرقم» أو معرفته به عن طريق الثقة» أو من 


حلال نشره من قبل جهة رسمية معروفة. 


۲ - أن يكون المستفيٍ قادرا على التعبير عن مسألته بشكل واضح وبين يؤمن معه الفهم 
الخاطئ من قبل المفيّ. 

۳ - أن يتثبت من شخحصية اجيب على الخط. فإن كان قادرا على تمييز المفي ومعرفته من 
خلال صوته فيكفي» وإلا فيلزمه السؤال عن شخصه قبل طرح المسألة» لاحتمال أن 
يقوم بالرد شخص آخر. 

د - التقليد من خلال البريد الهاتفي "الفاكس" . 
وهو يستلزم أن يقوم المستفيَ بكتابة سؤاله» ويرسله إلى رقم الفاكس الخاص بالمفي» 

ثم يتلقى الحواب بنفس الطريقة. 
والاستفتاء عبر هذه الوسيلة جائز إذا توفرت الضوابط الاتية : 

١‏ - التحقق من صحة نسبة رقم الفاكس إلى العام بالوسائل المعتيرة. 

۲ - أن يكون السؤال بخط واضح وبين » بحيث يتمكن المي من قراءته من دون إشكال» 
وهكذا الجواب. 

۳ - أن تكون صيغة السؤال واضحة وصريحة ومباشرة» وليس فيها أدن إجال أو غموض› 
ومثلها صيغة الجواب. 

> - التحقق من نسبة الجواب إلى المفي بالوسائل المعتبرة في ذلك» كتمييز حطه - إن كان 
اللستفي يعرفه-» أو وحود توقيعه أو حاتمه على الجواب» أو كونه في ورقة رسمية 
متميزة تخص للمفيَ أو الجحهة ال تصدر منهاء ونحو ذلك. 

ه - التقليد من خلال الكتب المطبوعة . 
اتفق علماء الأصول على جواز التقليد اعتماداً على الكتابة إذا كانت خط المففئ 
وثبتت نسبتها إليه من خلال حاتمه أو توقيعه أو شهادة العدل بذلك. 


(۱) انظر الفقيه والمتفقه ۲/- cto‏ وصفة الفتوى ۳ وفتاوی ابن الصلاح ۱/۱ وآداب الفتشوى «AT‏ وإعلام 
الموقعين »۲٠٤/٤‏ وكشاف القناع »۳٠۸/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .٠٠١‏ 


۷۱ 


يقول ابن القيم (ت ۷١١‏ ه) :- يوز له العمل بخط المفيٍ وإن لم يسمع الفتوى من 

E LE E a e E 

من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى الآنء وإن أنكره من أنكره» ومن العجب أن من 

نکر ذلك وبالغ تی إنکاره لیس معه فیما يفي به إلا جرد کتاب قیل انه کتاب فلان» فهر 
يقضي به ويف ويحل ويحرم» ويقول هكذا في الكتاب ... وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يرسل كتبه إلى الملوك وإلى الأمم يدعوهم إلى الإسلام فتقوم عليهم الحجحة 

بکتابه» وهذا أظهر من أن E‏ 
ويلحق بذلك الكتب الي نقلها الثقة عن حط المفي. 
قال البهوتي (ت١١٠٠ه)‏ - بعد بيانه لجواز العمل بخط للمفيَ - : "ومن ذلك 

العمل بكتب الأئمة إذا علم أا حطهم أو نقلها الثقة عن حطهم"أ-ه". 
وفي هذا العصر أضحت الكتابة باليد قي حكم النادر» وصار الاعتماد على كتب 

الفتاوى المطبوعة بالوسائل الحديثة» وشاع تقليد المفتين من حلاما. 
وهذه الكتب بمكن تقسيمها إلى قسمين : 

الأول كي ال ان 
وهذه يجوز الاعتماد عليها وأحذ الفتوى منها“ إذا توفرت الشروط الآتية : 

١‏ - أن تثبت نسبتها إليه بالوسائل المتعارف عليها في هذا العصرء كإقرار المؤلف بأن هذا 
الاب راخ أ انها ته هه زعا کا الك مم كر غاا س 
الجهات الرسمية» وصادرا عن دار معروفة ومولوقة. 

.٠٠١-۲٦٤/٤ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) کشاف القناع .۳۰۸/٦‏ 

(۳) المقصود بالفتاوى هنا : فتاوى علماء العصر الذين يعذر العامي بتقليدهم» وليس فتاوى الصحابة أو الأئمة الأربعة أو 


.۳۰۸/٦ انظر کشاف القناع‎ )٤( 


V۲ 


۲ - أن تكون الفتوى صريحة وواضحة لا إجمال فيها ولا غموض. 
يقول الخطيب البغدادي ق فو ی ا وضوح الفتوى المكتوبة - : 
"وينبغي للمفي إذا كتب الحواب أن يطالع ما كتب ويعيد نظره فيه حوفاً من أن 
کون قد ا ت کا ا ا 
۳ - أن لا يكون المفي قد رحع عن هذه الفتوى بسبب خالفتها للكتاب أو السنة أو 
الإجماع) أو قالما ني حال معينة ثم تغيرت الحال. 
> - أن لا تكون الفتوى قي قضية عين» فإن قضايا الأعيان لا ينسحب حكمها على عامة 
اا 
ويلحق هذا القسم الكتب الصادرة من الجامع الفقهية ومؤسسات الاجتهاد الجماعي» 
بل هي أولى بالحكم» لأن أكثرها يتضمن أسماء الجتهدين في المسألة وتوقيعاق". 
الغا : كتب غير المفيّ . 
والمراد بها : الكتب الي تتضمن بعض فتاوى علماء العصر» سواء كانت مؤلفة هذا 
الغرض أصلا أو وردت فيها الفتوى عرضاً أو على سبيل الثال» وهذه الكتب يجوز 
ااا علا ا فرك ا ا اه و كان الف عة هرو بالا امات 
رلك اه دند الى ف رر اا ا إ6 كان دة الات 
و - التقليد من خلال الصحف وامجلات . 
وهو كذلك من الأمور الشائعة ني هذا العصرء فالمتابع للصحف والحلات قي العالم 
الإإسلامي يلاحظ أن بعضها يشتمل على ركن للفتاوى والأسئلة الفقهية» حيث تتولى 
الصحيفة أو الحلة استقبال أسغلة القراء وعرضها على أحد المفتين» ثم تنشر السؤال وحوابه» 
وقد يكون لبعض الصحف عالم معين يتولى الإجابة على الأسغلة بشكل دائم. 


.٠١١/۲ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.٤١١-٤۲۳/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
وذلك کالفتاو ی الصادرة من هيئة کار العلماي واللجنة الدائمة للافتاء ي المملكة العربية السعودية» والفتاوى الصادرة‎ (۳) 


من امحمع الفقهي الإسلامي عكة المكرمة» فإما تذيل بأمماء العلماء الذين احتهدوا ق المسألة وتوقيعاهم. 


AJ 


والتقليد بمذه الطريقة حائز إذا توفرت الضوابط الآنفة الذكر وهي : أهلية المففي»› 
وكون الفتوى واضحة وصريحة» وليست من قبيل قضايا الأعيان» وم يرحع عنها المففيء 
إضافة إلى ضابطين آخحرين مهمين يختصان بمذه القضية وها : 

١‏ - أن تكون الصحيفة موثوقة وصادرة عن حهة معروفة بالصدق والأمانة والدقة في النقل. 
ان کن و و ا 

وذلك لأن المطبوعة في هذا كالمخبر بالفتوى» فلا يقبل حبرها إلا إذا توفرت فيه 

هذه الشروط. 

وفي اعتقادي أنه لابد من احتماع هذين الشرطين» وأنه لا يغن أحدهما عن الآخحر» 
أما الشرط الثاني فتعليله ظاهر» وأما الشرط الأول فلأن الصحيفة إذا م تكن معروفة 
بالصدق والأمانة فلا يؤمن منها التدليس قي اسم المحرر» أو المففي» أو في الفتوى ذاتقمهاء 
بالاحتزاء أو الاحتصار المخل» أو النقل الخاطئ» بل رعا أ وكلت تحرير الفتاوى إلى من هو 
ليس أهلاً لذلك. 

ز - التقليد من خلال المدشورات والمطويات . 

وهي ظاهرة بدأت تنتشر في هذا العصر بشكل كبير» حيث نلاحظ كثرة الأوراق 
والبروشرات ائ وزع أو تلق ى الاما كن العامة و خرصا ن “اة وال تتضمن 
بعض الفوائد والنصائح والتوحيهات» وقد يشتمل بعضها على فتوى لأحد علماء العصر 
في قضية معينة. 

وهذه المنشورات إن كانت صادرة من حهة معروفة وموثوقة فيجوز الاعتماد عليهها 
والأحذ بماء كالفوائد والنصائح الي تصدر من حهات رمية» مثل مكاتب الدعوة (التابععمة 
لوزارة الشئون الإسلامية)» ورئاسة الإفتاءء ووزارة الحج» وغيرهاء ويلحق ها ما يصدر من 
حهة مختصة وإن لم تكن حكومية» كالمؤسسات الخيرية المعتمدة» ونحوها. 

وإن كانت جحهولة المصدر» أو صادرة من جهة غير مخولة» أو غير موثوقة» فلا جوز 
الاعتماد عليهاء ولا تبراً الذمة بالتقليد من خلاهاء وذلك لأن الناشر ها كالمخبر بالفتوى» 
N LOE aE NOS OG E,‏ 


(۱) انظر فتاوى ابن الصلاح ٩١/١‏ وصفة الفتوى ۸۳» وآداب الفتوى ۸۳. 


V٤ 


ح - التقليد من خلال أشرطة الكاسيت والفيديو والأقراص الجحافة والمرنة. 

اف و اا و ا ا ا ا الأشرطة والأقراص الي تتضمن 
محاضرات أو دروسا لبعض العلماء والدعاة وطلبة العلم. 

وأحذ الفتوى منها حائز مي ما توفرت الضوابط الي سبق بيانما عند الكلام على 
التقليد من خلال التلفاز والإذاعة بشرط أن تكون الجهة الملصدرة ضما موثوقة ومعروفة بالأمانة 
والصدق» وذلك لأن التروير وتقليد الأصوات والإضافة والحذف من الأمور الي عكن 
إحراؤها على هذه الوسائل بكل يسر وسهولة» فينبغي لمن يريد الاعتماد عليها وأحذ الفتوى 
ا ان ی و ت ا و ا و ا و 
ذمته بأحذ الفتاوى من الأشرطة والأقراص الي لا يعرف مصدرها اعتمادأ على معرفقه 
بصورة المفيَ أو صوته » فإن هذا لا يكفي للاحتمالات الآنفة الذكر. 

ط - التقليد من خلال شبكة الإنترنت. 

وه دا جد 0 ی ا 
لأغلب الناس في كافة أرجاء العالم. 

وما من شك قي أن هذه الشبكة قد يسرت على الناس سبل الحصول على المعلومات 
والمعارف المحتلفة» ومنها الفتاوى والأحكاي ورا م رو ر کات الببحث السريعة 
وال يمحكنها استقراء وجمع أغلب المعلومات المتوفرة على هذه الشبكة بشأن القضية المطلوبة 
قي وان قليلة. 

UN SSE E 
. المواقع الإلكترونية المنضمنة للفتاوى والأحكام‎ - ١ 

وهي على ضربين : 

الأول : المواقع الخاصة بالعلماء والمفتين : 

فالمستخدم ذه الشبكة يلاحظ وحود مواقع حاصة لبعض علماء هذا العصر يمكن من 
حلاهها معرفة رأي العا لم أو المفيَ في المسائل الي سبق له الإفتاء فيهاء كما يمكن للعامي 
سؤال المفيٍ في مسألة معينة» ومعرفة حوابه من خلال الموقع» أو بواسطة البريد الإلكترون 
الخاص به. 


الغا : المواقع الإسلامية العامة . 

وهي. كفيرة خدا بحم آله وقد نحصص القائمون غليها قسما للفتاؤى والأسغلة 
بحيث يقوم المشرفون على الموقع بدور الوسيط بين السائل والمفيّ» ويوجد في بعض المواقع 
علماء متفرغون أو شبه متفرغين للقيام بمذه المهمة» كما يتوفر في بعض المواقع ركن حاص 
لفتاوى بعض العلماء المشهورين في هذا العصر»ء كالشيخ عبدالعزيز بن باز ره الله» والشيخ 
محمد بن صا العثيمين رهه الله» وركن حاص بقرارات الجامع الفقهية» وبعض مؤسسات 
الاحتهاد الجماعي» وهي متاحة لكل من يدحل على هذا الموقع. 

والتقليد من حلال هذه المواقع - ف ظي - جائز إذا توفرت الضوابط العامة المتعلقة 
بالفتوى -والي سبق بياها- وثبت للمقلد صحة نسبة الفتوى إلى العالم» وذلك من حلال 
التحقق من حال الموقع الإلكترون الذي کا و ا ا 
والصدق والتحري في نقل الفتاوى» والقائمون عليه ناس معروفون بمذه الخصال فيجوز له 
حينغذ الأحذ بالفتوى والعمل ياء وإلا فلا. 
۲ - المنتديات وساحات الحوار . 

وتعد من أكثر المواقع حاذبية لمستخدمي الإنترنت» وهي كثيرة دا ومتنوعة» وبعضها 
خصص للنقاش في القضايا الشرعية» كالساحات الإسلامية» والمنتديات التابعة للمواققع 
الإإسلامية» وغيرها. 

والمتابع للمنتديات الشرعية يلاحظ اشتمال بعض المقالات والردود -أحيانأ- على 
أحكام وفتاوى لعلماء هذا العصر قي القضايا ال يجري النقاش حوهماء كما يلاح ظ أن 
أغلب الكثاب فيها يستخدمون أسماء مستعارة ولا يصرحون بأسمائهم الحقيقية» ولذا فإن 
الاعتماد عليهاء والتقليد من حلاها غير حائز» وذلك لأن الناقل للفتوى مجهمول الععين 
والحال» وقد تقدم فيما مضى أنه يشترط في التقليد اعتمادا على النقل أن يكون الناقل ثقة 


EE 


۷٦ 


فإن كان الناقل للفتوى قي منتدى من المنتديات يكتب امه الصريح فيجوز الاعتماد 
E OE N O E‏ 
إلبه» بإقراره بذلك» أو بشهادة العدل» أو من خلال معرفة حال المنتدى» والتحقق من أن 
القائمين عليه ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة لقبول الخبر. 
۳ - المراسلات الكتابية المباشرة . 

وهي الي تسمى قي عرف مستخدمي الشبكة العنكبوتية ب "الدردشة" أو : 
"الشات". 

وهذه الخدمة تتيح للعامي الذي يستخدم الإنترنت التواصل مع المفيّ» أو مع ناققل 
الفتوى بشكل مباشر من خلال الكتابة» بحيث يكتب المقلد أو العامي سؤاله على الجهاز 
الخاص به فيظهر قي لحظات معدودة على الجهاز الخاص بالمفيَ أو ناقل الفتتوى» ثم يأتيه 
الجواب بنفس الطريقة» ويكون هنالك جال للاستفسار والنقاش حول المسألة من خحلال 
الكتابة لكومُما على اتصال مباشر. 

وهذا النوع من التواصل قد يتم قي المواقع العامة للمراسلات الكتابية» وقد يكون عبر 
الماسنجر الخاص بكل منهماء فإن كان ف المواقع العامة فيظهر لي أنه لا يجوز الاعتماد عليه 
قي الفتوى لتعذر التحقق من شخصية المفيٍ أو ناقل الفتوى ومدى توفر الشروط فيه» وإِن 
كان عبر الماسنجر الخاص به فيجوز إذا ثبت لدى المقلد صحة نسبة البريد الإلكترون للعالم 
أو المفي» بإعلانه ذلك» أو بواسطة شهادة العدول» ونحوها من الوسائل المعتبرة. 
٤‏ - الاتصال الإلكترون المباشر "الماسنجر" . 

وهو كذلك من الوسائل المتاحة قي شبكة الإنترنت» حيث يمكن للمقلد أن يتواصل 
مع المفيَ بالصوت فقط» أو بالصوت والصورة بواسطة هذه الوسيلة المتقدمة. 

فإن كان الاستفتاء من خلاها معتمدا على الصوت فقط فحكمه كحكم التقليد 
بواسطة الماتف العادي» على اعتبار أن الماسنجر في هذا الجانب كاهاتف »› وإن كانت 
التقنية خختلفة» رلا بذ أن يحض سهدي شكة اتر نت هة درا عه ى 
المكالمات الدولية لانخفاض تكلفته. 


VY 


وإن كان الاستفتاء معتمدا على الصوت والصورة فحكمه حكم التقليد من حلال 
التلفاز في برامج الإفتاء المباشرة إذا كان المشاهد متواصلاً مع المي عبر الماتف» وقد تقدم أن 
هذه الوسيلة حائزة إذا توفرت الضوابط اللازمة وال سبق بيانما هناك. 
ه - غرف البالتوك . 

وهي خدمة إلكترونية بمكن من خلاها تنظيم حوار بين عدة أشخاص في قضية من 
القضايا بواسطة شخص يتولى إدارة الحوار وتوزيع الأدوار »> وهي شبيهة بالندوات العامة» 
وحلقات النقاش المعروفة» ويمكن لمن يدحل هذه الغرف أن يستمع إلى الحوار» وأن يشارك 
فيه إذا مح له المشرف. 

والمتابع لغرف البالتوك يلاحظ وحود بعض الغرف الي تعن بالقضايا الدينية الشرعية» 
بحيث تت ركز حاور النقاش على مسألة من المسائل ويدلي كل مشارك فيها برأيه» وقد يتضمن 
الحوار نقل بعض الفتاوى لأحد علماء هذا العصر» وقد تقوم بعض هذه الغرف بنقل بعض 
المحاضرات أو الدروس الشرعية لأحد العلماء أو الدعاة على الهواء مباشرة» أو بث بعض 
لواد المسجلة هم. 

وهذه الغرف على نوعين : 

النوع الأول : غرف جهولة الحال لا يعلم مكاما ولا يعرف القائمون عليهاء وهذه 
لا رز القلبد من ادها بائ حال من الأخرال لا حتمال الندليس والكذت م لدف 
والإضافة» والمقلد مأمور بالاحتهاد قي البحث عن المفي الذي تبرأً ذمته بتقليده» وهو أمر لا 
يكن أن يتحقق على الوحه الشرعي ق هذه الغرف. 

النوع الثاني : غرف معروفة ومشهورة ويتولى إدارقما والإشراف عليها بعض طلاب 
العلم الثقات المشهود هم بالأمانة والعدالة فحكمها كحكم التقليد من خلال الإذاعة» وقد 


تقدم أنه جائز بضوابط حددة سبق بياها هناك. 


YA 


. التقليد من خلال البريد الإلكترون‎ - ٦ 

وهو أحد الخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت» حيث يمكن للمستفيَ أن ييعسث 
رسالة مكتوبة بواسطة حهاز الحاسب الآلي إلى البريد الإلكترون الخاص بالمفي» ثم يتلقى منه 
ارا غل لري الا به 

وعا أا تقوم أساساً على الكتابةء فلابد من توفر الضوابط الي سبق بيانما عند الكلام 
على التقليد اعتمادا على البريد الهاتفي "الفاكس" إضافة إلى ضابطين آحرين يختصان ممذه 
الوسيلة وهما: 

أ - أن تبت لدى المقلد نسبة البريد الإلكترون إلى المفي بطريق معتبر» كتصريحه به» 

أو إعلانه عنه» أو عن طريق خبر الثقة» أو من خلال نشر حهة رسمية له. 
ب - أن يتضمن الحواب ما يدل على أنه صادر من قبل المفي أو العالم» كذكره 


للاسم في أول الرسالة» أو آحرهاء ونو ذلك. 


المسألة الثانية 
التأصيل الشرعي للتقليد بواسطة الوسائل الحديثة 

بعد أن تبين لنا هم صور التقليد ال استجدت في العصر الحاضر» وحكم كل صورة» 
والضوابط الي لابد منها عند الحاحة إلى ذلك بق :آل نبين أهم الأصول الشرعية الي بمکن 
أن يحرج عليها القول بجواز التقليد من خلال الوسائل الحديثة» وهي في نظري ثلاثة: 
الأول : ليس للتقليد وسيلة توقيفية . 

فالإسلام حين أوحب على العامي اتباع العام وسؤاله عما يشكل عليه في دنه بقوله 
تعالى : إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)”" ل يحدد وسيلة معينة للقيام بهذا الأمرء 
إنغا جعل تحصيله موكولا إلى الكلفين» ومن تأمل الوسائل الي جرى بواسطها التبليغ 


بأصل الدين والرسالة سهل عليه إدراك هذا المع من دون أدن التباس. 


. ٤۳ سورة النحل آية‎ )١( 


۷۹ 


فالبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذا الدين إلى الناس كافة بالمشافهة» حيث لم يحض 
بهذا الشرف إلا من كان يحضر جحالسه من الصحابة» وإنغا كان يبلغ الحاضرين بقوله» أو 
قحل أو إشارت روعت الرسل تار ربكتي الكت تارة أعر ى ويد وفانه صلی اله 
عليه وسلم صار الاعتماد في معرفة الدين أصولاً وفروعا على النقل والأخبار» وقد أجمع 
السلمون على قيام الحجة على الناس بهذا الطريق. 

وهذا المنهج منه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا مانع من استعمال الوسائل 
المباحة والمشروعة في تحقيق الغايات الشرعية» والتقليد بواسطة الوسائل الحديثة يدحل في هذا 
اا 


الفا : إباحة التقليد بمذه الوسائل تحقق التوسعة على الناس. 

فإن من أهم المقاصد الي حاءت الشريعة برعايتها رفع الحر ج عن المكلفين» والتخحفيف 
عليهم» ومن القواعد الخمس الكبرى قاعدة: "المشقة جحلب التيسير"» وهي أحد الأصول 
الق اكاك ن لكات والس اغلات الر عض ال عة هة عا 

والتقليد عبر الوسائل الحديثة يحقق هذا المقصد الشرعي المهم» ولو قيل بتحريمه لأدى 
ذلك إلى إلحاق العنت والمشقة بالمكلفين» وتعطيل الأحكام الشرعية» نظرا لكترة العوام 
وانتشارهم في أرحاء العام كله» وقلة الجتهدين» بل وندرتم قي كثير من الأحيان. 

والتوسعة في هذا الباب لا تختص بحالات الضرورة أو الاضطرارء وإنغا تشمل الحاجة 
كذلك» أن الاحة رل مرلة الضرورة احضصوصا إذا كائت عامة للناس كله©. 


»۳۸٠/۲ وأصول السرحسي ۲۷/۲ وقواطع الأدلة‎ ۳۳۷/١ والبرهان ١/٤٦٠ء ۳۸۹ والمعتمد‎ ١٠١/١ انظر العدة‎ )١( 
»۲۷۸ وشرح تنقيح الففصول‎ ۲٦۲-۲١٠/٤ والحصول‎ »۲٦۷ »۱١۱۷/١ والمستصفى‎ ۷۲/١ والإحكام لابن حزم‎ 
.٠٠٠١/٤ وإعلام الموقعین‎ "٠۷/۲ والإهاج‎ »٥۸۲-١۸١/۲ ۰۳۸۰/۱ وروضة الناظر‎ 

(۲) انظر المنثور ٠۲٦۹/۲‏ والأشباه والنظائر للسيوطي »۷٦‏ والأشباه والنظائر لابن نحيم ۷٤‏ والمجموع المذهب »4۷/١‏ وجلة 
الأحكام العدلية مادة .٠١‏ 

.۳٤١ ۳٤١-۳٤١/۱ انظر الموافقات‎ )۳( 

)٤(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ۸۸ والأشباه والنظائر لابن نجيم ۲۹١‏ وجلة الأحكام العدلية المادة »٠۲‏ وشرح القواعد 
الفقهية للزرقا ۲٠۹‏ وتبيين الحقائق .۸٤/ ٤‏ 


التالث : القياس 

ET E LA Ra RL O 
۰ ۱ 4 ۰ ¢ ۰ e. . . 
فيجوز الاعتماد عليها قياسا على نقل الثقة» والخط والكتابة“» والظن الراحح‎ 
حا ع ق ال عات‎ 

أما كوا وسائل مباحة : فلأمُا من الأشياء النافعة والأدوات المفيدة إذا أحسن 
استعماههاء فتدحل تحت القاعدة الشرعية : "الأصل قي المنافع الإباحة") المقيدة للقاععدة 
المشهورة ا ٤‏ الأشياء اا 

وأما كوما تحعصل ظنا غالبا لدى المقلد : فدليله اعتماد الناس عليها في أغلب شكون 
حياتمم» فنحن نحدهم يطمئنون إليها في معاملاتمم المالية» والإدارية» وغيرها» ولو لم تكن 
مفيدة للظن لما اعتمدوا عليها ني ذلك» ومع توفر الضوابط ال سبق بيانما قي كل صورة 
یتزاید حصول الظن بو اسطتهاء و يضعف الاحتمال. 

المسألة الغالغة 
متى يلزم العامي العمل بفتوى اجتهد عبر الوسائل الحديغة؟ 

عا انه قد حری بیان حکم التقليد من خلال الوسائل الحديثة فلابد قبل خحتام هذا 
المطلب من بيان هذه القضية المهمة المتعلقة بمذه النازلة. 

وبجحث هذه المسألة ES‏ ظن - يحتاج لل شىء من التفصيل» فان للعامی مى هذه 
الوسائل حالتين: 

الحالة الأولى : أن يعتمد عليها في الاستفتاء فيتخذها سبيلا للوصول إلى الف وسؤاله 
مشافهة أو كتابة» كالاستفتاء بواسطة الماتف» أو الحادئة الإلكترونية المباشرةء أو من حلال 


)١(‏ سبق القول بان هذه الوسائل معتبرة شرعا. انظر الفقيه والمتفقه »٤٠۲-۳۹۹/۲‏ والحصول ١-۹۹/٩‏ ١١ء‏ وفاوى ابن 
الصلاح 4١/١‏ وصفة الفتوى ۸۳ وإعلام الموقعين ۲٠١-۲٦٤/٤‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .٠۳٠١١-۳٠١‏ 

(۲) انظر امحصول ١/۸١٤١ء‏ والإحكام للآمدي ٤/۷١٠ء‏ ۲۰۷ والإمهاج ١۳/٤۱۸ء‏ وروضة الناظر »٠١١/۲‏ وشرح 
العضد .۲۸١/۲‏ 

(۳) انظر امحصول ١/١١٠ء‏ والإيهاج ٠۷۷/١‏ والبحر الحيط »"۲۲/۶١‏ والتمهيد للأسنوي .٤۸۷/١‏ 

)٤(‏ انظر في هذه القاعدة : الحلى ٠۷۷/١‏ والتمهيد لابن عبدالبر ٠۷/٤‏ والمبسوط »۷۷/۲١‏ والتبصرة ١/١٠ه»‏ وفتح الباري 
٠۹‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ٠٠‏ وكشاف القناع ٠٦١/١‏ والنثور ٠٠٠٦/١‏ وإعلام الموقعين ۳۸۷/۲. 


۸۱ 


البرامج التلفزيونية أو الإذاعية المباشرة» أو بواسطة الفاكس» أو البريد العادي» أو الإلكترون› 
أو من خلال الصحف» ونحو ذلك من الوسائل الحديثة ال حكن من خلاها التواصل بين المفيّ 
والمستفي. 
وهذه الحالة تدحل تحت مسألة : "مي يلزم العامي العمل ما يلقنه الجتهد"» وقد ذدكر 
الأصوليون أن العلماء احتلفوا فيها على عدة أقوال"» أهمها ما يأن: 
١‏ - أنه يلزمه العمل بالفتوى .عجرد صدورها من المفيّ. 
۲ - أنه لا يلزمه العمل بقول المفيٍ إلا إذا وقع ق نفسه صحته وحقيقته» وهو اختيار ابسن 
السمعاني (ت۸۹٤‏ هى . 
۳ - أن الفتوى لا تلزمه إلا إذا شرع قي العمل ها. 
>٤‏ - أا لا تلزمه إلا بالتزامه» وهو اخحتیار الز ركشي (ت٤‏ ۷۹هى ”. 
ه - أنه لا يلزمه العمل بقول المفيَ إلا إذا لم جحد غيره» سواء التزم به أو لاء وهو اخحتيار 
ابن الصلاح (ت ٤۳‏ ٦٠ه).‏ 
والقول المختار في هذه المسألة - والله أعلم- هو القول الخامس القاضي بالتفصيل. 
قال ابن الصلاح (ت ٤۳‏ ٦ه‏ : "والذي تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول إذا أفققاه 
المفيَ نظر فإن لم يوجحد مفت آخر لزمه الأحذ بفتياه» ولا يتوقف ذلك على التزامه لا 
SE Ng a RE E Ea CONSE‏ 
فرضه التقليد كما عرف» وإن وحد مفتيا آحر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق 
لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح ثي تعينه... وإن م يستبن ذلك م يلزمه ما أفتاه محرد إفتائه 
إذ يجوز له استفتاء غیره وتقلیده ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى» فإن وجد الاتفاق وحكم به 
عليه حاکم لزمه حينعذ والله عل "أ-ه. 


)١(‏ انظر قواطع الأدلة »١۸/۲‏ وفتاوى ابن الصلاح 4٠١/١‏ وصفة الفتوى >۸١‏ وآداب الفتوى ۸٠‏ والبحر الححيط 
٠٠۹/٤‏ والتقرير والتحبير ٤۷١/۳‏ والمسودة ١٤۲٠ء‏ وإعلام الموقعين .٠٠٤/٤‏ 

(۲) انظر قواطع الأدلة .٠١۸/۲‏ 

(۳) انظر البحر الحیط .٥۹٩/٤‏ 

.٩۰/۱ فتاوی ابن الصلاح‎ )٤( 


AY 


الحالة الثانية : أن يسمع الفتوى أو يجدها مكتوبة في إحدى هذه الوسائل» وهي 
مسألة عمت ها البلوى ف هذا العصر مع دخحول وسائل الإعلام وشبكات المعلومات ق كل 
مترل» حيث أصبح المفتون يطلون على الناس في بيوتمم عبر هذه الوسائل المتنوعة» ورا مع 
العامي أو قرأ ني وسيلة منها فتوى قي مسألة يحتاحها أو تشكل عليه» فهل يجوز له التقلييد 
مباشرة؟ أو لابد لذلك من ضوابط وشروط؟. 

إن الإحابة على هذا السؤل تتطلب التفصيل تي هذه القضية» فإن حال المقلد هنا لا 
يخلو من آمرين: 

الأول : أن تكون لديه معرفة سابقة بالعا م الذي صدرت منه الفتوى» وأنه ممن تبراً 
الذمة بتقليده» فحكمه حينغذ كحكم المستفي بنفسه» وقد تقدم أن المختار ق ذلك أنه تلزمه 
الفتوى إذا لم يجد مفتياً آحر"» وأن ذلك لا يتوقف على التزامه» ولا على سكون نفسه إلى 
صحة قوله» لأن فرض العامي التقليدء وإن وجد مفتياً آحر فإن استبان له أن الأول هو 
الأعلم والأوثق فالمختار أنه تلزمه فتواه» وإن م يستبن له ذلك لم تلزمه هذه الفتوى .محرد 
ماعه ها أو عثوره علیهاء لأنه يجوز له استفتاء غیره وتقلیده. 

الثاني : أن يكون غير عارف بالمفي عبر هذه الوسائل قبل ذلك- وهو أمر شائع ق 
برامج الإفتاء التلفزيونية» والإذاعية» والمواقع الإلكترونية- فحينئذ يلزمه السؤال عن حاله» 
فإن عرف بواسطة حبر الثقة العدل أهليته للاجتهاد وأنه تمن ترا الذمة بتقليده» فالجحكم هنا 
كالحكم في الأمر الأولء وإن لم يقف على حاله لم يجز له تقليده ولا الأحذ بفتواه على 
المحتار من أقوال أهل العلم» وذلك لأن من وحب عليه قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله» 
ولذا يجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر قي معجزاته» ويجب على الحاكم معرفة حال 
الشهود في العدالةء وعلى المفيَ معرفة حال الراوي» ولأن ججهول الحال قد يكون أحهل من 
ا 

وإذا م يجز تقليد ججهول الحال فمجهول العين - كالنكرات الذين يستخدمون الأسماء 
المستعارة في شبكة الإنترنت = من باب أولى. 


.٠٠۸/١ وكشاف القناع‎ >٠۲ وفتاوى ابن الصلاح 40 والمسودة‎ ۳۸٦/١ انظر الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.٤٠٠/۲ وفواتح الرحموت‎ »۸۸/٤ والبحر المحيط‎ .٠١٠۲۲/۳ وروضة الناظر‎ ۳۹٠/۲ انظر المستصفى‎ )۲( 


AY 


الخحاتقمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على البي الأمين محمد بن 
عبدالله عليه وعلى آله وصحابته أتم الصلاة وأ زكى التسليم» أما بعد :- 

فإن موضو ع النوازل الأصولية يعد أحد الموضوعات للمهمة ال م تنل حن الآن ما 
تستحقه من البحث والدراسة» وقد حاولت قي هذا البحث المختصر أن أسلط الضوء على 
هذه المسألة من خلال بيان حقيقة النوازل الأصولية» والمنهج الشرعي ف استنباط أحكامهاء 
والسياق التارجخي هما» وأهم صورها الي ظهرت ف عصرنا الجحاضر» مع بيان الحكم الشرعي 
في كل صورة» والضوابط المعتبرة فيهاء والمسائل الأصولية ذات الصلة بالنازلة. 

وقد حرحت من دراسة هذه الموضوعات بالنتائج الآتية : 

١‏ - المراد بالنوازل الأصولية : "الوقائع الجديدة المتعلقة مسائل أصولية"» أو: "الوقائع 
الأطواة الد 

۲ - المنهج الشرعي في استنباط حكم النوازل الأصولية يقتضي البحث عن حكمها قي 
المصادر المتفق عليهاء فإن لم يظفر الحتهد بالحكم تعين عليه استنباطه بطريق الاجتهاد والقياس» 
أو من خلال النظر في مقاصد التشريع ومراميه» وفق الضوابط المعتبرة للاجتهاد قي النوازل. 

۴= كانت البدايات الأول لظهور آلنوازل الأصولية بعد وفاة الرسول مضلى الله عليه 
وسلم مباشرة حينما برز الإ جماع كمصدر من مصادر التشريع قي عصر الصحابة» ثم توالت بعده 
الوقائع الأصولية الجديدة» كعمل أهل المدينة» والاستحسان» والقياس بصيغته الاصطلاحية» 
وغيرهاء حن اكتملت مادة علم أصول الفقه مع ماية القرن الرابع ا محري تقريبا. 

٤‏ بعك انقراض الأئمة امتهدين» وسد باب الاجتهاف واكتمال آلادة الأض ر لية 
واستقرار أصول الأئمة لم يعد هنالك جحال لإضافة دليل إلى الأدلة ال اصطلح عليها الأئمةء 
أو اخحتراع حكم حديد» أو الاجحتهاد قي أصول الفقه القطعية» وكل دعوى للتجديد قي 
أصول الفقه تتضمن شيا من ذلك فهي باطلة ومردودة» غير أن هذا لا بمنع من إعادة النظر 
في المسائل الأصولية الاحتهادية الي بى فيها الأصوليون الأوائل أحكامهم على الأحوال 
والعادات والوسائل الي كانت سائدة في زمنهم إذا تغيرت الأحوال وتبدلت العادات 
والوسائل» فإن هذا المبدأً جائز في الشريعة الإسلامية. 


A 


ه - إمكانية حصول الإجماع والاطلاع عليه ونقله قي هذا العصر أقرب بكثير منها 
ف اعفار اة ظا لفقم الكير ي وسال االات وال اصااكه و الطرن اتر 
في جحال تقنية المعلومات والوسائط الإلكترونية» ومن تأمل القول القاضي باستحالة ذلك 
وحد أنه مبيٰ على واقع حال القائلين به والوسائل الي كانت متاحة هم ف ذلك الزمن» 
وحيث إن الحال قد تغيرت» والوسائل قد تطورت» فينبغي أن ية پیر اکم وا اا اا 
بالقاعدة المشهورة : "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". 

٦‏ - إذا كان علماء الأصول قد حددوا الضوابط العامة والشروط الي يجب توفرها 
في امحتهد فإن هنالك ضوابط خاصة للاجتهاد في القضايا المعاصرة» أهمها: الفقه بواققع 
النازلةء ومراعاة الظروف الزمانيةء والمكانيةء والعوائدء والأعراف» والأحوال» والنظر 
الجماعي القائم على المشورة والتذاكر والتدارس» والمعرفة بالوسائل والتقنيات الحديثة الي 
تعين على استكمال البحث والنظر» وفي ظْي أن الاجتهاد التام في هذا العصر لا يكون إلا 
بعد توفر هذه الضوابط. 

۷ - الإفتاء تي وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية أمر بالغ الخطورة» وينبغي لمن 
يتصدى له مراعاة جملة من الضوابط الي تكفل القيام بمذه المهمة على الوجه الصحيح. 

۸ - يجوز الاعتماد على الوسائل الحديثة قي نسبة الأقوال إلى العلماء وامحتهدين -إذا 
توفزت الضوابط القاضة بكل :و سيلة= قياس غل الرشائل الى أحار العلماء التسابقرن 
الاعتماد عليها ف ذلك كالكتب » والرسائل» ونقل الثقة» وماع الأعمى» ونحوهاء بجامع 
كوها وسائل مباحة ومفيدة للظن. 

٩‏ - نتيجة لكثرة الحوادث والوقائع ق هذا العصر»ء وما اتسمت به من التعقيد 
والإشكال: فقد ظهر في هذا الزمان مؤسسات تحمع كبار علماء الأمة تحت سقف واحد» 
وتنظم عملية الاحتهاد والنظر القائم على المشورة والتذاكر والتحاور والتناظر» وهي الي 
تس اصطلاحا ب : 'مؤسسات الاجتهاد الجماعي'» وهذه المؤسسات متفاوتة في 
أنظمتها وآليات عملها» ومن أبرزها: جحمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمة الموؤنمر 
الإسلامي» والمحمع الفقهي الإسلامي .عة المكرمة التابع لرابطة العام الإسلامي» وهيئة كبار 
العلماء ق المملكة العربية السعودية» وجحمع البحوث الإسلامية عصر. 


وإذا كان الاجحتهاد الجماعي هو السبيل الآمن لاستنباط أحكام النوازل باتفاق 
المجميع» فلا تزال هنالك مسافة كبيرة بين واقع هذه المؤسسات والمأمول منها. 

١‏ - ظهرت في هذا العصر صور حديدة للتقليد والاستفتاءء ومن أبرزها: -التقليد 
من خلال الهاتف» والفاكس» والتلفزيون» والإذاعة» والكاسيت» والكتب المطبوعة» 
والصحف» والمدنشورات» والإنترنت بقنواته المختلفة» كالمواقع الإلكترونية» والمنتديات» 
والمراسلات الإلكترونية المباشرة» وغير المباشرة» وغرف البالتوك وغيرهاء ومن تأمل واقع 
الناس وحد أن أغلبهم يعتمد على هذه الوسائل ني معرفة الأحكام والحلال والحرام» وأن 
الحاحة إليها في هذا الباب قي تزايد مستمر» وعليه بمكن القول بأن التقليد من خلاها حائز 
من حيث المبداً إذا توفرت الضوابط الشرعية المتعلقة بالمفي والمستفي والوسيلة» وذلك لأن 
الشريعة حين أباحت تقليد العامي للمفيَ لم تحدد لذلك وسيلة توقيفية» بل حعلمت ذلك 
موكولاً إلى ما يتعارف عليه الناس من الوسائل الآمنةء وعا أن الوسائل الحديثة هي أدوات 
E U E a A‏ ا 
على الوسائل الي تعارف عليها المتقدمون» من نقل الثقة» والخط» والكتابة» لأن حصول 
الظن بالوسائل الحديثة كحصوله بتلك الوسائل» ولأن القول بجواز التقليد من حلاها يؤدي 
إلى الرفق بالناس» والتيسير عليهم» ورفع الحرج عنهم» وهو مقصد شرعي مهم. 


وقبل الختام لابد لي أن أشير إلى أن هذا الموضوع ما يزال بحاحة إلى المزيدمن 
الدراسات والبحوث المستفيضة» فهذا البحث المعحتصر لا يغدو أن يكون لبنة جب أن تتلوها 
لبنات» وقد حاولت من خلاله أن أسلط الضوء على هذه المسألة المهمة» وأن ألفت أنظار 
الباحثين إليهاء فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت فى ذلك» واستغفره سبحانه 


عما وقع فيه من الخطاً والزلل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أهمعين. 
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أحكام القرآن» تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاص» ت٠۳۷‏ هب تحقيق: محمد الصادق القمحاوي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي سنة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
أحكام القرآن» تأليف/ ابن العربي المالكي» تحقيق/ علي محمد البجاوي» الناشر/ دار الحبي» بيروت. 
أحكام القرآن» تأليف/ محمد بن إدريس الشافعي (ت٤ ١‏ ۲ه)» تحقيق/ عبدالغني عبدالخالق» الناشر/ دار 
الكتب العلمية» بيروت» سنة ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
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أخبار القضاة» تأليف /وكيع بن محمد بن حلف بن حيان ت ٦٠٠٣ه‏ تصحيح وتعليق/ عبدالعزيز مصطفى 
المراغيء» الناشر/ المكتبة التجارية الكبرى معصرء الطبعة الأولى» سنة ١١٠١۳٠١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تأليف : محمد بن علي الشوكاني ت١٠۲٠ه‏ الناشر 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر ط١‏ سنة١١١٠٠ه.‏ 

إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد تأليف/ محمد بن إماعيل الصنعان ت ۸۲١١ه‏ تحقيق/ صلاح الدين 
مقبول أحمد» الناشر/ الدار السلفية بالكويت» الطبعة الأولى» سنة ٤٠٠٠٥‏ ١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف/ محمد ناصر الدين الألباني» إشراف/ محمد زهير 
الشاويش» الناشر/ كلية الشریعة بالریاض»› ط۱ سنة ۱۳۹۹ ه-۹٩۱۹۷٠م.‏ 

الاستذكار» تأليف: ابن عبدالبر النمري الأندلسي» تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي» الناشر: دار حلب» 
القاهرة. 

الأشباه والنظائرء تأليف/ تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي ت (١۷۷ه»‏ تحقيق/ عادل عبدالموجود 
وعلي معوض» الناشر/دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

الأشباه والنظائر» تأليف: ابن نحيم زين الدين بن إبراهيم (ت ۹۷٠‏ هے)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
سنة ٤)٠٥‏ اه. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةء تأليف: حلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت۹۱۱ه› 
الناشر/ دار الكتب العلمية » بیروت » ط۱ »› ۹۸۳٠م.‏ 

الأصل المعروف ب : "المبسوط"» تأليف/ أب عبدالله محمد بن الحسن الشيباي ت ۸۹١هم»‏ تصحيح 
وتعليق/ أي الوفاء الأفغان» الناشر/ عالم الكتب» الطبعة الأولى» سنة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

أصول السرخسي» تأليف/ أي بكر محمد بن أبي سهل السرخحسي ت٠۹٤‏ ه » تحقيق: أي الوفاء الأفغان» 
القاشن وان الكت اة مروت ظط 3ة ع 41 اس ۹۹ 

أصول الشاشي» تأليف/ أبي علي الشاشي (ت٤ ٣٤‏ ه» ويجامشه عمدة الحواشي للمولى محمد فيض 
الن الککر هي اهر دان لكات العري روك عة ا ۰ 

أصول الفقهء تأليف/ بدران أي العينين بدران» الناشر/ دار المعارف» الطبعة الثانية» سنة ٥٦۹٠م.‏ 

أصول الفقه» تأليف/ محمد أبو زهرة» الناشر/ دار الفكر العربي بالقاهرة. 

أصول مذهب الإمام أحمد» تأليف/ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الت ركي» الناشر/ مؤسسة الرسالةء الطبعة 
الثالثة» سنة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

أضواء البيان» تأليف عمد الأمين الشنقيطى ت ۲۹۳١ه.‏ نحقيق/ مكتبة البحوث والدراسات» الناشر/ 
دار الفكر» E E‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء تأليف: شس الدين أي عبدالله حمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 
ت ١١٥۷ه‏ » مراحعة: طه عبدالرؤوف سعد الناشر: دار الجيل» بيروت. 

الإقناع» تأليف/ محمد الشربين الخطيب» تحقيق/ مكتب البحوث والدراسات بدار الفكرء الناشر/ دار 
الفكر» بيروت» سنة ٤٠١‏ ١إه.‏ 

الأم للشافعي مع مختصر المزن» الناشر/ دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» سنة ٤٠٠۳‏ ١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد. تأليف/ علي بن سليمان المرداوي» 
الناشر/ دار إحياء التراث العربي. 

البحر الرائق» تأليف/ زين الدين بن إبراهيم بن بجيم ت ۹۷٠‏ هب الناشر/ دار المعرفة» بيروت. 

البحر المحيط في أصول الفقهء تأليف/ بدر الدين محمد بن بمادر بن عبدالله الز ركشي ت٤‏ ۷۹هے ض بط 
وتعليق/ د. محمد محمد تامر» الناشر/ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ سنة ١٤۲١‏ هه -٠٠٠۲م.‏ 
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بداية المبتدي» تأليف/ على بن أي بکر المرغينان ت ۹۳٥ه.‏ تحقيق/ حامد کرسون» ومد بجحيري» 
ال ی ع چ القاهرة» الطبعة الأولى سنة ١٠٠٠٠إه.‏ 

بداية اجتهد. تأليف/ محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطي أبي الولید ت ۹ه الناشر/ دار الفكرء 
بیروت . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف/ علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان» الناشر/ دار الكتاب 
العريي» بيروت» ط۲» سنة ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

البرهان في أصول الفقه» تأليف: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الحوين ت۷۸٤‏ هه تقيق: الأستاد/ 
سمير مصطفى رباب » الناشر/ دار إحياء التراث العربي» E‏ الطبعة الأولى» سنة 
۳ هھهھه. 

بيان الدليل على بطلان التحليل» تأليف / شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام ت۷۲۸ هے» 
تحقيق/د. فيحان المطيري» الناشر/ مكتبة أضواء النهار بالسعودية» الطبعة الثانية» سنة ٩۹۹٠م.‏ 

القاج والإكليل» تأليف/ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبي عبدالله ت۸۹۷ هب الناشر/ دار 
لفكر» بيروت» الطبعة الثانية» سنة ۳۹۸١ه.‏ 

تاريخ عمر بن الخطاب» تأليف/ أبي الفر ج عبدالرحمن بن علي الجوزي» تعليق/ أسامة الرفاعي» الناشر/ دار 
إحياء علوم القرآن» دمشق. 

التاريخ الكبيرء تأليف/ أي عبدالله محمد بن إسماعيل البخحاري (ت٠٠۲ه)»‏ تحقيق/ السيد هاشم الندوي» 
لناشر/ دار الفكر. 

تاریخ جى بن معین» تأليف/ جى بن معين ت ۲۳۳ه. تحقيق/ الدكتور: أحمد محمد نور سيف» الناشر / 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» حكة المكرمة» الطبعة 
الأولے» سنة ۳۹۹١٠ه.‏ 

تأسيس النظرء تأليف/ أبي زيد عبيدالله عمر بن عيسى الدبوسي ت ١٠٤ه‏ تحقيق/ مصطفى القباني» 
الناشر/دار ابن زيدون» ومكتبة الكليات الأزهرية. 

التبصرة. تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي ت ٤ه‏ » تحقيق: د. محمد حسن 
هيتوء الناشر: دار الفكر » دمشق ط١‏ سنة ٤١۳‏ ١ه.‏ 

تبيين الحقائق» شرح كز الدقائق» تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» الناشر/ دار الكتاب 
الإإسلامي» الطبعة الثانية. 

التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي النفية والشافعية» تأليف/ كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
بن عبدالحميد بن مسعود » المشهور ب: ابن همام الدين الحنفي ت١٦‏ ۸ه الناشر/ مصطفى البابي الحبي 
وأولاده حعصر» طبع سنة ۱ هھه. 

تحفة الأحوذي » تأليف/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المبا ركفوري أبي العلاء ت ۴۳٠٠٠ه‏ الناشر / 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة الطالب» تأليف/ إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ت ٤۷۷ه»‏ تحقيق/ عبدالغنٰ الكبيسي» الناشر/ 
دار حراء» مكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة ٤١٦١‏ ١ه.‏ 

تخريج الفروع على الأصول» تأليف : شهاب الدين مود بن أحمد الزنجاني » ت ٦٠٦٠ه‏ تحقيق: د. 
محمد أديب الصالم» الناشر : مؤسسة الرسالة » طه» سنة ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

ترتيب المدارك. وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» تأليف/ القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
ت ٤٤‏ هه تحقيق/ أحمد بكير حمود» الناشر/ دار مكتبة الحياةء بيروت ودار مكتبة الفكر» ليبيا. 

الترغيب والترهيب» تأليف/ عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري أبي محمد ت٦‏ ٠ه‏ تحقيق/ إبراهيم سمس 
الدين» الناشر/ دار الكتب العلمية» بيروت » ط١‏ سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 
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تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي » تأليف/ بدر الدين محمد بن يهادر 
الز ركشي »ت٤ ٩‏ ۷ه تحقيق/ أبي عمرو الحسييْ بن عمر بن عبدالرحيم» الناشر/ دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

تفسير البيضاوي (أنوار التزيل)» تأليف/ القاضي ناصر الدين بن عبدالله بن عمر البيضاوي ت٠‏ ۸ه 
الناشر/ دار الفكر. ٠‏ 

تفسير الطبري» تأليف/ محمد بن جرير الطبري (ت ۳١٠١‏ ه)» الناشر/ دار المعرفة» سنة ۹۹۰٠م.‏ 

تفسير القرطي (أحكام القرآن للقرطي )» تأليف/ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطي أي عبداله 
ت ۷١‏ ٦ه‏ الناشر/ دار الكتب العلمية. 

تفسير ابن كثير(تفسير القرآن العظيم).تأليف /عمادالدين أبو الفداءإماعيل بن عمر بن كثيرت٤۷۷هن‏ 
الناشر دار إحياء التراث العربي. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول, تأليف: أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلي الغرناطي المالكي 
ت١٤‏ ۷ه تحقيق: د. محمد المختار الشنقيطي» الناشر: مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» ومكتبة العلم بجده. ط١‏ 
٤‏ هھه. 

التقرير والتحبير» تأليف/ محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر المعروف بابن مير 
الجحاج ت ۷۹ ۸ه الناشر/ دار الفکر» بیروت ط۱ سنة ٩۹۹٠م.‏ 

تقوم الأدلة في أصول الفقهء تأليف/ أي زید عبیدالله بن عمر الدبوسي ت۰٣‏ ٤ه‏ تقيق|/ ليل مي 
الدين الميس» الناشر/ دار الكتب العلمية» بيروت ط١‏ سنة ٤١١‏ ٠اه-٠١٠٠۲م.‏ 

تكملة الجموع شرح المهذب» تأليف: تقي الدين علي بن عبدالكاني السبكي» ت ١١۷ه‏ تحقيق: محمد 
نحيب المطيعي» الناشر: المكتبة العالمية بالفجالة. 

التلخيص البيرء تأليف: ابن حجر العسقلان » الناشر/ عبدالله هاشم بماني» سنة ١۸١١ه.‏ 

التلخيص في أصول الفقهء تأليف: إمام الحرمين أي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الحويي 
ت۷۸٤‏ هب تحقیق: د. عبدالله النيبالي» وشبير أحمد العمري» الناشر: دار البشائر الإسلامية» ومكتبة ذا 
الباز» ط۱ ۱٤۱۷‏ هھه-٩۱۹۹ءم.‏ 

التلقين في الفقه المالكي» تأليف: القاضي عبدالوهاب البغدادي» الناشر: وزارة الأوقاف المغربيةء 
سنة ۱۹۹۳م. 

التمهيد. تأليف/ عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي اي محمد ت ۷۷۲ ه» تحقيق/ د. محمد حسن هیتو» الناشر/ 
مؤسسة الرسالة» بيروت ط١‏ سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

التمهيد في أصول الفقه. تأليف: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذان ت٠‏ ١ه‏ تحقيق: د. مفيد محمد 
أبو عمشة» الناشر: جامعة أم القرى» ط ١ء‏ سنة ٠١١‏ ١ه.‏ 

التمهيد لا في الموطاً من المعان والأسانيد» تأليف: ابن عبدالبر القرطي» تحقيق: لحنة من العلماء » الناشر: 
وزارة الأوقاف المغربية» المغرب. 

التوضيح مع شرح التلويح» تأليف/ عبيدالله بن مسعود المعروف ب: صدر الشريعة ت۷٤‏ ۷ه الناشر/ 
مطبعة دار الكتب العربية سنة ١۲١۳١٠ه.‏ 

تيسير التحرير » تأليف: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه » الناشر: محمد علي صبيح. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحهله» تأليف/ أبي عمرو يوسف بن عبدالبر النمري القرطي» 
ت۳٦‏ ٤ه‏ الناشر/ دار الفكر. 

الجامع الصغيرء تأليف/ حلال الدين عبدالر من السيوطي» مع شرحه فيض القدير» الناشر/ مصطفى محمد 
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جاع العلمء تأليف/ محمد بن إدريس الشافعي (ت٤ ۲١‏ ه» تحقيق/ محمد أحمد عبدالعزيز» الناشر/ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- جع الجوامع» تأليف/ تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت ۷۷١‏ ه)» الناشر/ دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» سنة ٤۲٤‏ ١ه.‏ 

حاشية الباجوري علي ابن القاسم ءتأليف /الشيخ إبراهيم الباحوري» الناشر/ دار إحياء الكتب العربية. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تأليف: مس الدين بن عرفة الدسوقي » الناشر : دارة 
إحياء الكتب العربية»عيسى البابي الحلي» القاهرة. 

حاشية البجيرمي» تأليف/ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي» الناشر/ المكتبة الإسلامية » ديار بكر» تركيا. 
حاشية البناني على جمع الجوامع مع شرح الجلال الحليءتأليف /عبد الرحمن بن حاد الله البنان »الناشر /مطبعة 
مصطفى البابي الحبي بالقاهرة» الطبعة الثانية٠١١٠٠ه.‏ 

حاشية ابن ادن (رد احتار على الدر المختار) تأليف/ عمد أمين»ء المىروف بن: ابن 
عابدين ت ١۲٠١۲‏ هه الناشر/ دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية سنة ١۸١۳١ه.‏ 

حاشية الروض المربع» شرح زاد المستقنع» تأليف/ عبدالرحهمن بن محمد بن قاسم التحدي 
الحنبلي ت ١۳١۹۲‏ هب الطبعة الثانيةء سنة ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

حاشية العدوي» تأليف/ علي الصعيدي العدوي للمالكي» خحقيق/ يوسف الشيخ محمد البقاعي» 
الناشر/ دار الفكر» بيروت» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

حاشية العطار (حسن بن محمد العطار ت ٠١‏ هب ) على شرح الجلال المحلي على جى 
الحوامع» الناشر/ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني ت ۷۹١‏ هب وحاشية السيد الشريف الجرحاني ت١١۸ه.‏ على 
شرح القاضي عضد الملة والدين ت٦١٠۷ه‏ لختصر المنتهى الأصولي لابن حاحب ت٦٤٦‏ هه مع 
حاشية الشيخ حسن الهروي على حاشية السيد الجرجان» مراحعة د. شعبان إسماعيل » الناشر» مكتبة 
الكليات الأزهرية طبع سنة ٤۰۳‏ ۱هھه- ۳ ۱۹۸١م.‏ 

حجة الله البالغةء تأليف/ شاه ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي» تحقيق/ السيد سابق» الناشر/ دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة» ومكتبة المثن ببغداد. 

الحجة على أهل المدينةء تأليف/ أي عبدالله محمد بن الحسن الشیباتي ت ۸۹١ه‏ ترتيب وتعليق/ السيد 
مهدي حسن الكيلان القادري» الناشر/ عالم الكتب» الطبعة الثالثة» سنة ٠٠۳‏ ١ه.‏ 

حجية السنةء تأليف/ الدكتور: عبدالغي عبدالخالق» الناشر/ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» سنة 
۷ اه 

حواشي الشروان » تأليف/ عبدالحميد الشروان » الناشر/ دار الفكر»ء بيروت. 

الخراج » تأليف/ القاضي ان يوسف يعقوب بن إبراهيم» ت۸۲١‏ هه الناشر/ المطبعة السلفية» سنة 
٦‏ هھه. 

خلاصة البدر المنيرء تأليف/ عمر بن علي بن الملقن الأنصاري» ت ٤٠۸ه‏ نحقيق/ همدي عبدالجيد 
السلفي» الناشر/ مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى سنة ٤٠٠١‏ إه. 

الدراري المضية» تأليف/ محمد بن علي الشوكاني ت ١٠٠٠ه‏ الناشر دار الجيل» بيروت» سنة 
۷ اهھه. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام تأليف/ علي حيدر» تعريب/ فهمي الحسيي الحامي» الناشر/ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 


۹۱ 


-٥٠‏ الذخيرة» تأليف /شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت٤۸٦‏ هالناشر/ مطبعة كلية الشريعة بالمجامع 
الأزهرء الطبعة الأولى. 

-۹٦‏ الرسالةء للإمام المطي محمد بن إدريس الشافعي ت٤ ٠‏ ۲ه تحقيق: أحمد محمد شاكر» الناشر/ مكتبة دار 
التراث بالقاهرة ط۲ سنة ۳۹۹٠١ه.‏ 

۷- روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف/ حي الدين النووي» الناشر/ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية. 

۸- روضة الناظر وجنة المناظر ٬تأليف‏ /موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت١‏ ۲ه بتقيق | 
د:عبدالكرم النملة » الناشر/ مكتبة الرشد بالرياض»الطبعة الثانية سنة٤ ٤١‏ ١إه.‏ 

۹- زاد المعادء تأليف/ ابن قيم الجوزية ت ١١۷ه.‏ تحقيق/ شعيب الأرناؤوط, الناشر/ مكتبة المنار الإسلامية» 
ومؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة ٤٠۲‏ ١إه.‏ 

-١ ٠ ٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحةءتأليف/الشيخ محمد ناصر الدين الألبان»الناشر/ اللكتب الإاسلامي»بيروت 
سنةه ٠‏ اه. 

-١ ٠.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة» تأليف/ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر/ المكتب الإسلامي بدمشق» الطبعمة 
الرابعة» سنة ۹۸١۳٠١ه.‏ 

۲ - سنن أي داود» تعليق : عبيد الدعاس » الناشر / محمد علي السيد» حمص» ط١‏ سنة ۸۸١١ه.‏ 

-١ ۳‏ سنن الترمذي»تأليف/أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت۲۷۹ هبتحقيق/أحمد شاكر»و خمد 
فؤاد عبد الباقي»وإبراهيم عطوةءالطبعة الثانية» الناشر/ مطبعة مصطفى البابي الحي وأولاده عصر. 

-١ ٠ >‏ سنن الدارقطني» وبذيله التعليق ا مغن على الدارقطي» الناشر/ عبدالله هاشم بماني» سنة۳۸۹١ه.‏ 

٠٥‏ - سنن الدارمي» الناشر/ عبدالله هاشم بماني» سنة ۱۳۸١‏ ه. 

-١ ٠٠‏ السنن» تأليف/ سعيد بن منصور» تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر/ دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 
° ا ھ. 

۷ - السنن الكبرى للبيهقي» طبعة الهند سنة ٤‏ هھ. 

-١ ۸‏ سنن ابن ماجة » تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقى» الناشر: دار الفكر» القاهرة. 

۹- سنن الدسائي "اجتى". طبعت بإشراف: عبدالفتاح أبو غدة» الناشر: مكحتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

٠١‏ - سير أعلام النبلاءء تأليف/ مس الدين الذمي ت ٤۸‏ ۷ه تحقيق/ صلاح الدين المحد» الناشر/ دار المعارف 
بالقاهرة سنة ۳۹۹١ه.‏ 

١-السيرء‏ تأليف/ محمد بن الحسن الشيباني (ت۸۹١ه»‏ تحقيق بيد خحدوري» الناشر/ الدار المتحدة للنشر» 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١۹۷٠م.‏ 

۲- الشافعي (حیاته وعصره - آراؤه وفقهه) تأليف/ محمد أبو زهرة» الناشر/ دار الفكر العریي» سنة ۹۷۸٠م.‏ 

۳- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تأليف/ ابن العماد الحنبلي ت ۸۹١١ه‏ الناشر/ المكتب التجاري 
ببیروت . 

٤‏ - شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول» تأليف: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 
القرافي ت٤‏ ۸ه تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» ودار الفكر» الققاهرة 
طا سنة ۳۹۳١ه.‏ 

-٠‏ شرح الزرقان» تأليف/ محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني ت ۲۲٠١١ه‏ الناشر/ دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» بيروت» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

-١١١‏ شرح صحيح مسلم» تأليف/ حي الدين النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثانية. 

۷- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» تأليف/ صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أي العز الحنفي 
ت ۹۲ ۷ه تحقيق/ أحمد شاكرء» الناشر/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 


۹۲ 


۸- شرح عمدة الأحكام» تأليف تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد (ت ٠۲‏ ۷ه الناشر/ دار الكتب العلمية» 
یوو ت 

۹- شرح فتح القدير » تأليف محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف ب : ابن الهمام (ت ١۸٦ه))»‏ الناشر |/ 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية. 

.م٠۹۹٩ شرح القواعد الفقهيةء تألیف/ أحمد بن الشیخ خمد الزرقاء الناشر/ دار القلم» دمشق» ط٤»› سنة‎ - ٠ 

-١‏ شرح الكو كب النير المسمى بعختصر التحرير» تأليف: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي المعروف بابن 
اللجارت ۹۷۲ه. تحقيق/ د محمد الزحيلي» د. نزيه حماد» الناشر: حامعة املك عبدالعزيز » سنة 
۰ ه. 

-۲١‏ شرح ختصر الروضة» تأليف: نحم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوقي» تحقيق: د. عبدالله الت ركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» ط١‏ سنة ٤١٠١‏ ١إه.‏ 

-٣۳‏ شرح مراقي السعود على أصول الفقهء تأليف/ محمد الأمين الجكي الشنقيطي» الناشر/ دار أبو الوفا» سنة 
ھه. 

٤‏ ۱- شفاءِ العلل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» تأليف/أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٠۰٥‏ ه)» 
تحقیق/ د. همد الکبیسى» الناشر/ مكتبة الإرشاد ببغداد» سنة ۹۰١٠١ه.‏ 

٠‏ - صحيح البخاري "الجامع الصحيح" » تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» الناشر: محمد علي صبيح» مدان 

لأزهر» مصر. 

-٠۲١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادتهءتأليف الشيخ ممدناصر الدين الألبان»الناشر/المكتب الإسلامي ببيروتالطبعة 

.ها١‎ ٤٠ لثانية‎ 

۷ - صحيح مسلم » تأليف مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقي» الناشر: دار 

إحياء الكتب العربية» سنة ١۷١٠١ه.‏ 

۸- صفة الفتوى» تأليف/ أحمد بن حمدان النمري الحران» أبي عبدالله ت ١۹٠ه‏ تحقيق/ محمد ناصر الدين 

لألباني» الناشر/ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» سنة ۳۹۷٠ه.‏ 

۹- ضحى الإسلامء تأليف/ محمد أمين» الناشر/ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة العاشرة. 

-٠‏ ضوابط الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرةء تأليف/ د. أحمد بن عبدالله الضويحى (بحوث مؤتمر المعاملات 
المالية الإسلامية -معام الواقع وآفاق المستقبل-» الناشر/ كلية الشريعة والقانون» ا الإمارات العربيية 
المتحدةء الجحلد الأول). 

-٠١١‏ طبقات الشافعية الكبرى» تأليف/ ابن السبكي ت ۷۷۱ هب خحقيق/ عبدالفتاح الحلو وحمود الطناحي» الناشر/ 
مطبعة مصطفى البابي الحبي» سنة ۳۸۳٠ه.‏ 

۲- طبقات الفقهاءء تأليف/ إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبي إسحاق ت٦۷٤‏ ه. نحقيق/ حليل الميس» 
الناشر/ دار القلم» بيروت. 

٣‏ - العدة في أصول الفقه» تأليف: القاضي أي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ت۸١‏ ٤ه‏ تحقيق: أحمد بن 
علي سير مبا ركي» الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ إه. 

-٤‏ العقود» تأليف/ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» قدم له وراحعه/ مصطفى بن العدوي» ضبط وتعليق/ 
أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري» الناشر/ مكتبة الموردء الطبعة الأولى» ٤۲١‏ ١ه.‏ 

-٠٥‏ علم أصول الفقه من التدوين إلى ماية القرن الرابع المجري» تأليف/ الدكتور: أحمد بن عبدالله الضويجي» 
الناشر/ عمادة البحث العلمى بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

-٠۳١‏ عون المعبودتأليف/ محمد شس الحق العظيم آبادي» تحقيق/عبد الرحهمن محمد عثمان»الناشر/المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. 
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العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء تأليف/ عبدالر من بن على بن الجوزي ت ۹۷٠ه‏ تحقيق/ حليل الميس» 
لناشر/ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوى» TT‏ 

غمز عيون البصائر» تأليف/ حاشية الحموي أحمد بن محمد علي أشباه ابن نجيم"» الناشر/ دار الطباعة العامرة» 
ستانبول ۱۲۹۰ ه. 

الغيث المامع شرح جع الجوامع» تاليف / ولي الدين العراقي» الناشر/ دار الفاروق الحديثة للنشر بالققاهرة 
لطبعة الثانية» سنة ٤۲٣١‏ ١اه.‏ 

فتاوى السغدي (النتف في الفتاوى)» تأليف/ قاضي القضاة أي الحسن علي بن الحسين السغدي ت١٦٤‏ هه 
تحقيق/د. صلاح الدين الناهي» الناشر/ مؤسسة الرسالةء ودار الفرقان» ا عمان» الطبعة الثانية» سنة 
٤‏ هھ 

فتاوى ابن الصلاح» تأليف/ أي عمرو عثمان بن عبدالرمن الشهرزوي المعروف ب: "ابن الصلاح" 
ت۳٤‏ ٦ه‏ تحقيق» موفق عبدالله عبدالقادر» الناشر/ مكتبة العلوم والحكم» وعالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى الفقهيةء تأليف/ ابن حجر الميثمي» الناشر/ دار الفكر» بيروت. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تأليف/ أحمد بن علي بن حجر العسقلاي ت۲٠۸ه‏ تحقيق/ محمد فؤاد 
عبدالباقى» وخب الدين الخطيب. الناشر/ دار المعرفة» بیروت» سنة ۳۷۹٠ه.‏ 

فتح القدير على الهداية شرح بداية البتدي رشرح فتح القدير)» تأليف/ كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
الإإسكندري المعروف بابن الهمام ت ٩۱‏ ۸ه الناشر: دار الفکر »> ط۲» ۹۷١۳١ه.‏ 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» تأليف /عبداله مصطفى المراغي» الناشر/ محمد أمين دمج» بيروت» 
سنة٤‏ ۳۹٠ه.‏ 

فعح الوهاب» تأليف/ أبي جى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري» ت٦٠۹۲ه‏ الناشر/ دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة ٤١۸‏ ١اه.‏ 

الفروع» تأليف/شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ت۳٦۷همراجعة‏ وضبط/عبداللطيف السبكي»الناشر/دار 
مصر للطباعة سنة۳۷۹١ه.‏ 

الفروق» تأليف/ شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي ت ٤۸٠ه‏ الناشر/ عالم الكتب» بيروت. 

الفصول في الأصول (أصول الجصاص))» تأليف: أحمد بن على الرازي الجصاص ت۳۷۰ هب تحقيق: د. عجيل 
حاسم النشمي» الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية E‏ ط١‏ سنة ٤٠٠٥‏ إه. 

الفقيه والمتفقه. تأليف/أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت۲٦٤‏ هب تحقيق/عادل بن يوسف 
العزازي» الناشر/دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية»سنة ٤٠١‏ ١اه.‏ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» تأليف/ محمد بن الحسن الحجوي العبي الفاسي» الناشر/ المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة» سنة ٩۹١٠١ه.‏ 

الفهرست» تأليف/ ابن الندم» الناشر/ دار المعرفة » بيروت» لبنان. 

فواتح الروت شرح مسلم الثبوت » تأليف: عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري ت۹١١١ه.‏ طبع 
بمامش كتاب المستصفى للغزالي» الناشر: دار الكتب العلمية بیروت» ط۱ ٤۲١١ه.‏ 

الفواكه الدوان» تأليف/ أحمد بن غنيم بن سام النفراوي المالكي ت ١۲۲١ه‏ الناشر/ دار الفكر» بيروت» 
سنة ٤)١١‏ إاه. 

القاموس الحيط. تأليف: محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» الناشر: شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي لحي وأولاده عصر» ط۲ ۱۳۷۱ه-۹۰۲٠م.‏ 

قرارات اججمع الفقهي الإسلامي (الدورات »)١ ٦-١‏ الناشر/ رابطة العام الإسلامي. 
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قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي البق من منظمة المؤتر الإسلامي (الدورات »)٠٤١-١‏ تنسيق 
وتعليق/ الدكتور: عبدالستار أبو غدة» الناشر/ وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية» قطر» الطبعة الرابعة» سنة 
۳ هھهھه. 

قواطع الأدلة في الأصول» تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجحبار السمعانڻ ت۸۹٤‏ هب تحقيق: 
محمد حسن محمد الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ سنة .٠۹۹۷‏ 

قواعد الأحكام في مصاخ الأنامء تأليف : أبي محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام 
السلمي» ت ٠ه‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

القواعد الصغرى» تأليف/ عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي ت ٦۰‏ ٦ه‏ تقيق/ إياد حالد 
الطباع» الناشر/ دار الفكر » دمشق» ط ١‏ سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

قواعد الفقه»ء تأليف/ محمد عميم الإحسان المجددي الب ركي» الناشر/ دار الصدق ببلشرز» 
كراتشى» الطبعة الأول »> ٤٠۰۷‏ ١ه.‏ 

القواعد الفقهية › تأليف/ علي بن أحمد الندوي» الناشر/ دار القلم بدمشق» الطبعة الرابعة» 
سنة ٤1۸‏ ا١ه.‏ 

القوانين الفقهية» تأليف/ محمد بن أحمد بن حزي الكلي الغرناطي (ت١٤۷هے»‏ الناشر (لا 
يوجحد). 

الكافي في فقه الإمام الميجل أحمد بن حنبل» تأليف/ أبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي ت 
٠ه‏ الناشر/ المكتب الإسلامى الطبعة الثانية» سنة ۳۹۹٠١ه.‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي تأليف/ ابي عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر الققرطي 
(ت ٦٣‏ ٤ه‏ )» الناشر/ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ٤٠۷‏ إه. 

كشاف القناع عن متن الإقناع» تأليف: منصور بن يونس البهوت» الناشر/ عالم الكتب» بيروت. 

كشف الأستار عن زوائد البزارء تأليف أنور الدين الميثمي»تحقي ق /حبيب الر هن الأعظمي»الناشر |/مؤسسة 
الرسالةءالطبعة الأول سنة۳۹۹١ه‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف: علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري 
ت١٣۷‏ ه ضبط وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتب العربية» ط۲ء ١٤١٤‏ ه_- 
*. 

كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف/ إسماعيل العجلون» 
الناشر/ دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

لسان الحکام تأليف/ إبراهيم بن أي اليمن محمد الحنفي» الناشر/ مطبعة مصطفى البابي الحلي» بالققاهرة» 
الطبعة الثانية» سنة ۳۹۳١ه.‏ 

لسان العرب» تأليف: العلامة ابن منظور ت ١١۷ه‏ تعليق: علي شيري» الناشر: دار إحياء التراث العربي 
» بیروت » ط۲)› ٤۱۲‏ ۱۹۹۲-۱ءم. 

اللمع في أصول الفقه» تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت٩‏ ۷ه الناشر: دار 
التب العلمية» بیروت ط۱ ٤۰٥‏ ۱ه - ٩۱۹۸٠م.‏ 

المبدع في شرح المقنع» تأليف: محمد بن مفلح الحنبلي» الناشر: المكتب الإسلامي » بيروت. 

المبسوط تأليف: شمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحد السرخحسي ت٠‏ ٩ه‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت. 
مجلة الأحكام العدلية للدولة العثمانيةء تأليف: نة من العلماء من الدولة العثمانية. 

مجمع الزوائد » تأليف علي بن أبي بكر الميثمي ت۷٠‏ ۸ه الناشر/ دار الريان للتراث بالققاهرة » ودار 
الكتاب العربي ببيروت » سنة ٤١٠۷‏ ١ه.‏ 
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مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة نموذج للاجتهاد الجماعي» تأليف/ الأستاذ الدكتور: عبدالله إدريس ميغا 
(منشور ضمن أبحاث ندوة الاجتهاد الجماعي ف العام الإسلامي» جحلة كلية الشريعة والقانون بجامعسة 
الإإمارات العربية المتحدة-العدد الخاص بأبحاث الندوة» المجلد الأول). 

الجموع شرح المهذب › تأليف: حي الدين النووي» تحقيق: محمد بحيب الله الطيعي» الناشر: مكتبة 
الإرشاد» جحدة. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: عبدالر من بن محمد بن قاسم العاصمي النجحدي» طبع 
بإشراف الرئاسة العامة لشعغون الحرمين. 

الجموع امذهب في قواعد المذهب» تأليف/ الحافظ صلاح الدين حليل بن كيكلدي العلائي» ت ١٦۷ه‏ 
> دراسة وتحقيق/ د. بحيدي علي العبيدي» وأد. أحمد خحضير عباس » الناشر/ دار عمارءوالمكتبة الملكية» 
عمان» الأردن» الطبعة الأولى» سنة٥ ٤۲‏ ١ه‏ ١٤١٠٠۲م.‏ 

حاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته (رسالة دكتوراه من إعداد/ هزاع بن عبدالله الحوالي» قسم 
أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض). 

احرر» تأليف/ عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراني ت ٠۲‏ ٠ه‏ الناشر/ مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة 
الثانية ٤٠ ٤‏ ١ه.‏ 

الحصول» تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي ت٦٠‏ ٠ه‏ تحقيق: طه حابر فياض العلواني» الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ط ١ء‏ سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الحلى» تأليف/ أي محمد علي بن أحد بن سعيد بن حزم ت ٤٠٦‏ ه تحقيق/ بحنة إحياء التراث العربي» 
الناشر/ دار الآفاق الحديدة» بيروت. 

ختار الصحاح» تأليف/ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ت ١۷۲ه‏ تحقيق/ محمود خاطر» الناشر / 
مكتبة لبنان » سنة ٤)١١‏ ١إه.‏ 

ختصر الخرقي» تأليف/ أي القاسم عمر بن الحسين الخرقي ت٤‏ ۳۳ هب تحقيق/ زهير الشاويش» الناشر/ 
لمكتب الإسلامى بيروت» الطبعة الثالثة» سنة ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

مختصر المنتهى» تاليف ادرا الحاحب المالكي ت٦٤‏ ٦ه‏ ومعه حاشية التفتازان والجرحاني على شرح 
لقاضي عضد الدين والملة ت٦٠۷‏ ه»مراحعة وتصحیح | د:شعبان محمد إسماعيل» الناشر /مكتبة الكليات 
لأزهرية سنة ٤٠٣‏ ١ه.‏ 

ختصر المؤمل» تأليف/ أبي شامة عبدالر من بن إ“ماعيل بن إبراهيم المقدسي (ت ٦٠‏ ٠ه)»‏ تحقيق/ صلاح 
لدين مقبول» الناشر/ مكتبة الصحوة الإسلامية بالكويت» سنة ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

المدحل إلى علم أصول الفقه» تأليف/ محمد معروف الدواليبي» الناشر/ مطبعة دار العلم للملايين» سنة 
٥‏ ھهھ. 

المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف/ عبدالقادر بن أحمد بن بدران» الناشر/ مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة. 

المدخل الفقهي العام تأليف/ مصطفى الزرقاء الناشر/ مطبعة حامعة دمشق» الطبعة السابعة» نة 
۳ه 

المدخل المغصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبلء تأليف/ د. بكر أبو زيد» الناشر/ دار العاصمة» الطبعة الأولى» 
سنة ٤۱۷‏ ١ه.‏ 

المدونة الكبرى» تأليف /مالك بن أنس الأصبحي (ت۷۷١ه)»‏ الناشر دار صادر » بيروت. 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء تأليف/ خمد الأمين بن المختار الشنقيطي» الناشر/ دار القلم» 
بیروت . 

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالف تصحيح/ زهير الشاويش» الناشر/ المكتب الإسلامي بدمشق» الطبعة 
الأولى» سنة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
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المستدرك على الصحيحين » تأليف/ الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري ته ٠‏ ٤ه‏ وبذيله التخحليص 
للحافظ الذهي» الناشر/ مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» سوريا. 

الستصفى من علم الأصول» تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ته٠٠ه‏ ومعه كتاب فواتح 
الرحموت» الناشر/ دار الكتب العلمية ط ١ء‏ سنة ٤‏ ١١١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد» الناشر/ المكتب الإسلامي» ودار صادر» بيروت» لبنان. 

المسودة في أصول الفقه» جعها: شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحران الدمشقي» تحقيق وتعليق: محمد 
حي الدين عبدالحميد» الناشر/ دار الكتاب العربي» بيروت. ۰ ۰ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجةء تأليف/الشهاب البوصيري»تحقيق إموسى محمد علي ود:عزت علي 
عطية» الناشر /دار الكتب الحديثة ومطبعة حسان بالقاهرة. 

الملصباح المنير في غريب الشرح الكبير. تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ت٠۷۷هے»‏ 
لناشر: المطبعة الأميرية ببولاق سنة ۳۲۳١ه.‏ 

اللصنف» تأليف/ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ت ١١۲ه‏ تحقيق/ حبيب الرهن الأعظمي» 
لناشر/ المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية» سنة ٤٠۳‏ ١إه.‏ 

مصنف ابن أي شيبة» تأليف/ أي بکر عبدالله بن أبي شيبة الكوفي ت ١٠۲ه‏ تحقيق/ كمال الحوت» 
لناشر/ مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى سنة ٤٠۹‏ ١ه.‏ 

معام السننءتأليف /أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي(وهومطبوع مع مختصر سنن أي داود للمنذري) 
تحقيق/ محمد حامد الفقى» الناشر /مطبعة السنة المحمدية سنة۹۸١۳١ه.‏ 

المعتمد في أصول الفقه» تاليف: أي الحسن محمد بن علي بن الطيب البضري المعتزلي ت٦٠٤‏ هن تقلع : 
الشيخ خليل الميس» الناشر/ دار الكتب العلمية» بيروت. 

المعجم الكبيرء تأليف/ أي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت٠ ٣٠‏ ه تحقيق |/ مدي عبدايحيد السلفي» 
الناشر/ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري › تأليف: محمد فؤاد عبدالباقي » الناشر: دار الفكر» بيروت» ط۲ 
a DA‏ 

معجم مقاييس اللغة» تأليف/ أي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا ت ۳۹۰ هب الناشر/ دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

المعرفة والتاريخ» تأليف/ أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ت ۲۷۷ه تحقيق/ د. أكرم ضياء 
العمري» الناشر/ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

المعيار المعرب» تأليف/ أحمد بن يى الونشريسي» ت ١٤۹۱ه‏ تخريج: جماعة من العلماء بإشراف د. 
محمد حجى» الناشر/ دار الغرب الإسلامی» بيروت. 

الغني » تأليف/ موفق الین خد فداه ن ادن ات المقدسي ت۰ ۲ه تحقيق/ د. عبدالله 
الت ر كي ود. عبدالفتاح الحلو» الناشر: دار هجر القاهرة ط١‏ سنة ٤١۸‏ ١اه.‏ 

مغني احتاج» تأليف/ محمد الخطيب الشربيي» الناشر/ دار الفكر» بيروت. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف/ أي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير 
بابن قيم الجوزية ت ١١٠۷ه‏ الناشر/ مكتبة الرياض الحديثة. 

مقدمة ابن خلدون. تأليف/ العلامة عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ت ۸٠۸ه»‏ ضبط وشرح وتقدم|د. 
محمد الإسكندران» الناشر/ دار الكتاب العريي» بيروت» الطبعة الأولى » سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

منار السبيل» تأليف/ إبراهيم بن محمد بن ضويان ت ١١٠٠٠ه.‏ نتحقيق/ عصام القلعجي» الناشر/ مكتبة 
المعارف بالرياض» الطبعة الثانية» سنة ٤٠٠٠٥‏ إه. 
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مناقب أبي حنيفة» تأليف/ الإمام الموفق بن أحد المكي ۸٦٠ه‏ الناشر/ دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان» سنة ٤١١‏ ١إه.‏ 

مناقب الإمام الشافعي» تأليف/ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ت ٦ه‏ (نسخة نادرة 
ق المكتبة المر كزية بجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية). 

مناهج العقول شرح منهاج الوصول للبيضاوي» تأليف/ محمد بن الحسن البدخحشي - (مطبوع مع كتاب 
فاية السول للأسنوي) الناشر/ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده عصر. 

المنشور في القواعد الفقهية › تأليف/ ابي عبدالله بدر الدین محمد بن بمادر بن عبدالله الز رکشي ت٤۷۹ه‏ 
و عه فن اع اة در الك الم رر 04 ام ا 

المنخول» تأليف/ محمد بن محمد بن محمد الغزالي أي حامد ت ۰ه تحقیق/| د. محمد حسن هيتو» 
لناشر/ دار الفكر» دمشق» ط۲ سنة٠ ٤١‏ ١ه.‏ 

منهاج السنة النبويةء تأليف/ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق/د. محمد رشاد سال الناشر / 
مۇسىسة قرطبة .حصر» سنة ٠۹۸٩‏ م. 

منهاج الطالبين» تأليف/ يى بن شرف النووي» ت ٦۷٦ه‏ الناشر/ دار المعرفة » بيروت. 

منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» تأليف/ الدكتور: مسفر بن علي القحطان» الناشر/ دار 
الأندلس الخضراءء الطبعة الأولى» سنة ٤١ ٤‏ ١إه.‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» تأليف/ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت ٦۷٤ه‏ نتحقيق/د. 
محمد الزحيلي» الناشر/ دار القلم» دمشق» ط ١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة» تأليف/ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المعروف ب: أبي 
إسحاق الشاطي ت ٠‏ ۷۹ه » تعليق/ الشيخ عبدالله دراز» الناشر/ دار المعرفة » بيروت. 

موطاً الإمام مالك» رواية جى بن يجى الليثي» شرح وتعليق/ أحمد راتب عرموش» الناشر/ دار النفائس» 
لبنان» سنة ۳۹۰١ه.‏ 

نصب الراية لأحاديث اهدايةء تأليف: عبدالله بن يوسف الزيلعى. الناشر/ المكتبة الإسلامية ط۲سنة 
۲ه ۰ 

ماية السول شرح منهاج الوصول» تأليف: جال الدين عبدالرحيم الأسنوي الشافعي ت۷۷۲ هب الناشر: 
مطبعة حمد علي صبيح بالقاهرة. 

نيل الأوطارء تأليف/ محمد بن علي الش وکا ت ۰٠۲١ه‏ الناشر/ دار الجيل» بيروت» سنة ۹۷۳٠م.‏ 
الهداية (مع شرحه فتح القدير لابن المهمام) تأليف/ برهان الدين علي بن أبي بكر المرغينان» الناشر/ دار 
الفکر» بیروت» ۳۹۷١ه.‏ 

الواضح في أصول الفقهء تأليف/ أي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي 
ت٣٠‏ هه تحقيق/ الدكتور عبدالله الت ركي» الناشر/ مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى سنة ١٤٠١‏ ه- 
۹۹م. 

الوسيط في المذهب » تأليف: محمد بن محمد الغزالي ته ٠ه‏ » تحقيق : أحمد مود إبراهيم» وحمد 
محمد تامر» الناشر : دار السلام» القاهرة»ط ١ء‏ سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 


۹۸ 


